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  مفهوم الاقتصاد الكلي: -1

بذلك الجزء من الدراسات الاقتصادية الذي يتناول الموضوعات الاقتصادية يعرف الاقتصاد الكلي 

أو ما يعرف بالمتغيرات  1.تحدد مستوى معيشة الأفراد وبالتالي الحالة الاقتصادية للدولةبيرة التي الك

الاقتصادية الكلية التي تحدد مستوى رفاهية المجتمع، الناتج الوطني، معدل البطالة، معدل التضخم، 

 التجارة الدولية...الخ.

عام ال قتصاديالاوك لة، فيهتم بذلك بالسلالكلي الاقتصاد الوطني كوحدة كام الاقتصاديإذ يعتبر التحليل 

 و ذلك بالتركيز على:

 الناتج الوطني الخام، الدخل الوطني، أسعار الصرف...الخ. الاهتمام بالمتغيرات الاقتصادية الكلية، -أ
                                                             

 سامي خليل ،نظرية الاقتصاد الكلي ،الجزء الأول،مطابع الأهرام مصر،1994،ص1.54 

 

 الفصل الأول:مدخل للاقتصاد الكلي
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الاستثمار،  ،الاستهلاكبالعلاقات و السياسات الاقتصادية الكلية التي تحدد مستويات  الاهتمام -ب

 النقود و أسعار الفائدة.مخزون 

 الة.بتحديد العوامل الاقتصادية المؤثرة في مستويات الناتج و الدخل و البط الاهتمام -ج

  :الاقتصاد الكلي مواضيع -2

لنظرية االجها الكلي يمكن أن نستنتج المواضيع الأساسية التي تع للاقتصادمن خلال التعريف السابق 

 الكلية أو بالأحرى الأسئلة التي تحاول الإجابة عنها و هي: الاقتصادية

  الدخل الوطني و الناتج الوطني: -2-1

 تج؟النا وو السؤال الذي تجيب عنه النظرية الاقتصادية الكلية هو: ما الذي يحدد مستوى الدخل 

لأفراد يع ابدخول جم وطني عبارة عن مقياس لمقدار السلع و الخدمات التي يمكن أن تشترىفالدخل ال

ل بين دو يؤدي إلى تذبذب في المستوى المعيشي و لذلك فإن الاختلافالوطني  التذبذب في الدخلف

 في مستوى معيشة هذه الدول. الاختلافدخلها الوطني إنما يعكس العالم في مقدار 

لوطني لدخل امستمرة في معدل نمو ا اختلافاتالاقتصاد الكلي يحاول و يسعى إلى معرفة لماذا هناك 

 معدلات النمو. اتجاهاتبين هذه الدولة؟، و لما هناك تذبذب في الدخل الوطني نحو 

 

 : البطالة -2-1

 و السؤال المطروح بخصوص هذا الموضوع هو:

ر مو المست رتفعالم كيف يمكن شرح فترات البطالة العالية و المستمرة ؟ ، و لماذا يمثل معدل البطالة

 الوطني؟. الاقتصاد خطرا على استقرارا

 معات.لمجتامجتمع من  عني وجود عدد من الأشخاص العاطلين عن العمل فيفالمفهوم العام للبطالة ي 

نفكر  عندما و يظهر بوضوح للبطالة هو أكثر تحديدا من ذالك الإحصائيو لكن المفهوم الاقتصادي و 

لة في معدلات البطا حسابشخص لا يشتغل يصح أن يعتبر من العاطلين في  كل في السؤال، هل أن

 المجتمع؟.

عدلات ملها شروط معينة تحسب بموجبها  الاقتصاديالجواب طبعا لا، لأن البطالة في مفهومها  

 البطالة إحصائيا و هي أن تتوفر في الشخص العاطل عن العمل الشروط التالية:

 دنيا.لعمل و أن لا يكون مريضا عاجزا عن العمل ذهنيا و بأن يكون الشخص قادرا على ا 

 .أن تكون لدى الشخص رغبة في العمل 

 .1أن يكون الشخص مستمرا في البحث عن العمل 

 و يعطى معدل البطالة بالعلاقة التالية:

معدل البطالة =
عدد العاطلين(عدد طالبين العمل)

عدد السكان الناشطة(قوة العمل الإجمالية)
 ×100 

 سنة. 60و  18عدد السكان الناشطين هو عدد السكان ما بين حيث  

                                                             
 صالح تومي،مبادئ التحليل الاقتصادي الكلي،دار أسامة للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر،2004،ص1 



 

3 
 

ن مختلف بيرا بيالكلي و التي أثارت جدلا ك الاقتصادالبطالة من المواضيع الهامة في دراسات تعتبر  

 لرفض ةنتيج اختيارية، فالفكر الكلاسيكي يرى بأن البطالة إن وجدت تكون الاقتصاديةالمدارس 

 لانية فيالعق و الاقتصاديةبمبدأ الرشادة  نهذا راجع لكون الأفراد يتصفو الأجور الحقيقة و انخفاض

بأن  ة ترىالتصرف و بالتالي الأجر الحقيقي هو المحدد للطلب عن العمل، بينما المدرسة الكينزي

هم قدير أجرتن لهم لأنه لا يمك اسميبأي أجر  للعمل البطالة لا إرادية ) إجبارية( لأن العمال مستعدون

 مستوى الأسعار. ارتفاعحقيقي بسبب غياب معلومات حول معدل ال

 : موضوع التضخم -(2-3

 ي:الكلية الإجابة على السؤال التال الاقتصاديةة ما يخص موضوع التضخم تحاول النظريفي

 ات؟.كيف يمكن شرح التضخم؟، و لماذا يعتبر معدل التضخم المرتفع هاجسا مرعبا لكل الحكوم

أنه تناقص القوة الشرائية لوحدة النقود )قيمة النقود( نتيجة ارتفاع الأسعار  على  التضخم يعرف

 1المترتبة عن قصور العرض لمواجهة الطلب

دة أو نة واحسمستوى العام للأسعار خلال فترة زمنية محددة و التي تكون عادة ال رتفاعبا كما يعرف

 و الخدمات.من السلع  م القياسية عن طريق سلةأكثر و يمكن قياسه بواسطة الأرقا

 في تفاعارفي الأسعار يعتبر تضخما فقد يحصل  ارتفاعهذا المفهوم أنه ليس كل و يتضح من خلال 

ة بتلك محصور الزراعية لأسباب تسويقية أو إنتاجية منتجاتالكالأسعار لسلعة معينة أو مجموعة سلع 

و  السلع الطلب على كالارتفاع، أو لأسباب موسمية الإنتاجالسلعة كتأثير العوامل المتاحة على 

نها لا ما لأالخدمات خلال مواسيم معينة كالأعياد، لذا فمثل هذه التغيرات السعرية لا تعتبر تضخ

 تتصف بالاستمرارية و الشمول.

 أسباب التضخم:-أ

  التضخم بواسطة الطلب: 1-أ

الأسواق بين الطلب الكلي  تضخم إلى عدم التوازن فيتعود أسباب هذا النوع من ال

خدمات الطلب الكلي على السلع والقل من أ الكلي والعرض الكلي ،حيث يكون العرض

لى ارتفاع التوظيف الكامل،هذه الحالة تؤدي إعندما يكون الاقتصاد قريب من مستوى 

أسعار خدمات المستوى العام لأسعار السلع والخدمات والتي تؤدي بدورها إلى ارتفاع 

  2وعليه ترتفع أسعار السلع والخدمات وهكذا.الإنتاج فترتفع تكلفة الانتاج 

  

 :التضخم بواسطة التكاليف 2-أ

مما  اجالإنت تكاليف لارتفاعحيث يمكن للضغوطات النقابية أن تدفع بارتفاع الأجور و هذا ما يؤدي  

في  دث عجزض في تكاليف إنتاجها مما يحيخفبرفع أسعار منتجاتها أو ت الإنتاجيةيدفع بالمؤسسات 

 العرض فترتفع بذلك السعار

 : التضخم النقدي 3-أ

زيادة  احبهاعندما تكون هناك زيادة في عرض النقود ) الإصدار النقدي( دون أن يص النوع يحدث هذا

 في حجم الناتج، فترتفع بذلك مستويات الأسعار.

                                                             
، المجلة الجامعة، ليبيا، 2008-1992أمحمد رمضان شنبيش، دراسة العلاقة بين التضخم وسعر الصرف في الاقتصاد الليبي خلال الفترة  1

 .240، ص2013المجلد الأول،  15عدد 

  بسام الحجار،عبد الله رزق،الاقتصاد الكلي،دار المنهل اللبنان2010،لبنان،ص 3132
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  موضوع سعر الفائدة: -2-4

 الكلي هو ما الذي يحدد سعر الفائدة؟. الاقتصادالسؤال الرابع الذي يعالجه 

البا ما غلكلي ا الاقتصادلاشك أن هناك العديد من أسعار الفائدة للاقتصاديات الحديثة و في دراسات 

ة قصيرة لفائدا ،فأسعارطويلة الأجل يحدث التمييز بين أسعار الفائدة قصيرة الأجل و أسعار الفائدة 

 نوات(.س 5مؤقتة ) أقل من التي تدفع و تستلم القروض لفترات قصيرة أو ذات صيغة  الأجل فهي

)       ات طويلةلفتر أما أسعار الفائدة طويلة الأجل فهي تتعلق أساسا بأسعار الفائدة التي تدفع و تستلم

 سنوات(. 5أكثر من 

 متذبذبة تكون تفاعا أو انخفاضا أي لا تعرف استقرارا، وو المعروف أن أسعار الفائدة تتحرك إما ار

صيل ولة التوي محافي الكثير من الأحيان، لذا الدراسات الاقتصادية الكلية تحاول تفسير هذه المشكلة أ

لبطالة، ا       رإلى تحديد أسباب هذه التذبذبات و تأثيرها على المتغيرات الاقتصادية، حجم الاستثما

 التضخم...الخ.

 ل؟.الفائدة قصيرة الأجل بدرجة أقل من أسعار الفائدة طويلة الأج ذبذب أسعارتو لماذا ت

 :جنبيميزان المدفوعات و سعر الصرف الأ -(2-5

 وخارجي؟، عالم اليجيب عنه الاقتصاد الكلي ما الذي يحدد ميزان المدفوعات للدولة مع الالسؤال الذي  

و  تغيراتبعبارة أخرى ما هي خلفيات و دوافع ال أييحدد سعر الصرف الأجنبي للدولة؟.  ما الذي

 التذبذبات القوية لسعر الصرف؟.

 

 

  السياسات الاقتصادية و أساليب إعدادها: -(3

 تعريف السياسات الاقتصادية: -3-1

باتخاذ القرارات الخاصة بالاختيار بين الوسائل المختلفة يتعلق  كل ماعامة  يقصد بالسياسة الاقتصادية 

 1.ةق أهداف اقتصادية واجتماعية معينالتي يملكها المجتمع لتحقي

هداف أحقيق تجل أتمثل السياسات الاقتصادية مجموع الإجراءات و الوسائل التي تستخدمها الدولة من 

 ار.وى الأسعمست استقرار، المحافظة على الاقتصادينمو التشغيل الكامل، تحقيق كالمرجوة  اقتصادية

يمكن  لة لالكن يحدث في الغالب تضارب هذه الأهداف مع بعضها البعض فمثلا الزيادة في حجم العما

تمام ع الاهمالأسعار يمكن أن لا يتزامن  استقرارأن يتحقق إلا بارتفاع معدل التضخم، أو أن عدم 

 ماتاهتماإلى ذلك يمكن لبعض الأهداف أن تؤثر سلبا على  بالإضافةباستقرار أسعار الصرف، 

 المجتمع، فمعدل النمو المرتفع يمكن أن يجعل حماية البيئة في خطر.

 و يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع للسياسات الاقتصادية الكلية:

 السياسة المالية -أ

     المالية  وتحصيل مواردهاخذها الدولة لضبط تعرف بمجموعة الإجراءات والتدابير المالية التي تت

بكفاءة وحسن تخصيص تلك الموارد في مجالات الإنفاق المتعددة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي 

 2والتوزيع العادل للثروات والمداخيل والتخصيص الأمثل للموارد المجتمعية.

 الكلي و معدلات البطالة. الإنفاقتتضمن إجراء تغيرات في حجم  و هي السياسة التي

                                                             
  وليد عبد الحميد عايب،الأثار الاقتصادية الكلية لسياسة الانفاق الحكومي ،مكتبة حسين العصرية للطباعة والنشر،لبنان،2010،ص1.73 

 .11، ص  1988، دراسات في السياسات المالية ، الدار الجامعية للطبع والنشر ، الإسكندرية ، حامد عبد المجيد دراز   2
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لذي من اومي الحك الإنتاج و ذلك عن طريق زيادة الإنفاق السياسة الاقتصادية رفع مستوى فباستطاعة

يض يق تخفالخاص عن طر الإنفاقشأنه أن يؤدي إلى إيجاد فرص عمل جديدة، كما باستطاعتها تنشيط 

 معدلات الضرائب.

 السياسة النقدية: -أ

بمجموعة التدخلات التي تقوم بها السلطات النقدية، والتي تهدف إلى التحكم في تطور  تعرف -ب

ونمو كمية النقود، سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي وهذا بغية تحقيق 
 أهدافها المسطرة.1

ستخدام الا و الإنتاج تتضمن هذه السياسة عرض النقود و أسعار الفائدة، و باستطاعتها رفع مستوى 

 اض منعن طريق زيادة عرض النقود و من ثم انخفاض أسعار الفائدة و ما يترتب عن هذا الانخف

 زيادة في حجم الاستثمار.

 ميكي.تحتوي على ميادين أساسية و هي: الكيفي، الكمي، الدينا اقتصاديةسياسة أي  إن دراسة

 لفائدة.سعر ا على الحكومي الإنفاقو يمكن توضيح هذه الميادين من خلال المثال المتعلق بأثر زيادة 

أم  يرتفع؟الحكومي؟ أي هل س الإنفاقفالميدان الكيفي يتمثل في كيف يتحقق سعر الفائدة بزيادة 

ي يتمثل ف و ميكيدينايتمثل في بكم سيرتفع أو ينخفض؟، و أخيرا الميدان الفينخفض؟ أما الميدان الكمي 

 أو الانخفاض؟. الارتفاعما هي المدة التي تتطلب لذلك 

 :الاقتصادية لسياسةكيفية إعداد ا -2 -3

  تحديد الهدف: -أ

ها ن أجلمعند وضع السياسات الاقتصادية لابد من تحديد الهدف الذي يجب على هذه المشكلة التي 

ط تي تحيالاقتصادية، و تحديد المشكلة يتطلب أيضا فهم الظروف و الأحوال ال السياسةيجب وضع 

فة نوع ب معربها، فإذا أرادت الدولة مثلا محاربة التضخم فإن تحديد المشكلة في هذه الحالة يتطل

 هدف الذييد اله المختلفة و إذا ما تم ذلك يمكن تحدلموجود أو دراسته و تحليله إلى عواالتضخم الم

 د من أجله محاربة التضخم.يرا

 :تحديد السياسة البديلة -ب

أن  تصاديتتمثل هذه الخطوة في تحديد جميع السياسات و الإمكانات أو الطرق التي يستطيع الاق 

 يسلكها من أجل تحقيق أهدافه، فمثلا يمكن محاربة التضخم بأحد الأساليب التالية: 

 .تقليص الإنفاق الحكومي 

 الرواتب و الأجور. تجميد 

 .إتباع سياسة ضريبية تمتص الفائض في الكتلة النقدية 

 .مراقبة الائتمان عن طريق أدوات السياسة النقدية 

 :يل دقيق لكل من السياسات الاقتصاديةتحل -ج

تتمثل هذه الخطوة في دراسة كل سياسة مقترحة بعناية و دقة و تحديد الآثار التي سوف تنتج عنها ففي  

المثال السابق يجد الاقتصادي عددا من النظريات التي تشرح له ماذا يحدث للاقتصاد عندما تزداد 

لأسعار و عن طريق الضرائب أو يقلص الائتمان المصرفي أو الإنفاق الحكومي؟ أو يتم ربط الأجور با

 2هذه التحاليل يختار بين الحلول المقترحة الحل المناسب.

 

                                                             
 .207، ص1999عقيل جاسم عبد الله، النقود والبنوك منهج نقدي مصرفي، دار مكتبة الحامد للنشر عمان  1

 صالح تومي،مرجع سابق،ص2.19 
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 الفصل الثاني:النموذج الكينزي البسيط للدخل

و الإنفاق                
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 تمهيد:

وجود  مع افتراض  إن النموذج الكينزي مبني على فكرتين أساسيتين هما التوازن و الطلب الكلي 

مستويات أخرى غير توازن التشغيل الكامل و هو توازن التشغيل الزائد و توازن التشغيل الناقص، كما 

 يمكن أن تحدث توازنات أخرى متمثلة في التوازن القصير الأجل و التوازن الطويل الأجل.

اد الوطني من خلال و الطلب الكلي هو عبارة عن مجموع السلع و الخدمات المطلوبة في الاقتص

القطاعات المختلفة و هي: قطاع العائلات، قطاع المؤسسات، قطاع الحكومة، قطاع العالم الخارجي ) 

 صافي الميزان التجاري( و يعبر عن الطلب الكلي بالمعادلات التالية:

  NX 

Y =AD = C + I + G + X – M                        

 

                AD = C + I + G + X    الطلب الكلي 

 )=ADAS(العرض الكلي = الطلب الكلي عند التوازن يكون     AS= Y   العرض الكلي           

<Y  فائض في العرض الكلي 𝐴𝐷 إذكان 

>Y   فائض في الطلب الكلي 𝐴𝐷إذكان 

نقصد                                                            :التوازن الكلي في ظل وجود قطاعين-1

حيث يعبر  كون من قطاع العائلات و قطاع المؤسساتتبالنموذج الكلي ذو قطاعين بذلك النموذج الم

 AD= C+ I عن التوازن الكلي بالمعادلة التالية:

   C=C0+çyd                                  yd الدخل المتاح: 

 y                                0   0 الدخل الوطني:

  yd= y-TA+TR                                      TAالضرائب:

  TR  الإعانات:

    I=I̅                                    C0                                 الابتدائي الاستهلاك

                                yd=y    الحكومي() عدم وجود القطاع 

𝐼المستقل: الاستثمار  و هو متغير خارجي و قد بناه كينز على المدى القصير.  ̅

y= C+ I 
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y= C0+çyd+𝐼 ̅   

y= C0+çy+𝐼 ̅ 

y- çyd= C0+𝐼 ̅ 

 (1- ç)yd= C0+𝐼 ̅ 

 y=(
 1

1−ç
 ) (C0+𝐼)̅  

        و   C0+𝐼 ̅= 𝐴̅و بوضع: 
 1

1−ç
  =∝  

  لمضاعف الكينزيهوا∝فإن

 𝐴̅ هو الانفاق المستقل 

أو عدد  مرات تغير مقدار تغير الدخل نتيجة تغير أحد عناصر الانفاق الكلي ب المضاعف يعرفو 

 1الانفاق الكلي المستقل.الانفاق نتيجة  تغير إحدى عناصر 

 .(ç=0.75 ( إذا كان: الميل الحدي للاستهلاك الاستثمارمثال: أحسب و فسر مضاعف 

y= C0+çy+𝐼 ̅ 

y=(
 1

1−ç
  )(C0+𝐼 ̅) 

𝑦0 =(
 1

1−ç
 )( C0+𝐼0̅ ) 

(
 1

1−ç
 )( C0+𝐼1̅) =𝑦1 

 D y= 𝑦1 − 𝑦0 

 1

1−ç
 )( 𝐼1̅ -𝐼0̅)=)  Dy 

 1

1−0,75
 ) D I               Dy= 4 D I=)  Dy 

 إذا تغير الاستثمار بوحدة فإن الدخل يتغير بأربع وحدات. التفسير:

 مغلق(: اقتصاد)  في ظل وجود ثلاثة قطاعات الكينزيالنموذج   -2

                                                             
 بشير معطيب،الاقتصاد الكلي دروس وتمارين،منشورات كليك,الجزائر،2013،ص1.22 
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  من قطاع العائلات، قطاع المؤسسات، القطاع الحكومي يتكون النموذج الكينزي ذو ثلاثة قطاعات 

 بالتالي تصبح مكونات الطلب الكلي كما يلي:و

 (C)الطلب على السلع الاستهلاكية. -

 (I )الطلب على السلع الاستثمارية. -

 (G)السلع النهائية.الطلب الحكومي على  -

 و بالتالي يصبح التوازن الكلي معبر عنه بالمعادلة التالية:

AD=Y 

 t                                                                  معدل الضريبة: 

Y=C+ I +G 

C=C0+çyd 

yd= y-TA+TR 

TA= 𝑇𝐴̅̅ ̅̅ + 𝑡𝑦     I=𝐼 ̅ 

  G=   𝐺̅                      TRالإعانات أو التحويلات:

TR=𝑇𝑅̅̅ ̅̅ 

Y=C+ I +G 

Y= C0+çyd+𝐼 ̅ + 𝐺̅ 

Y= C0+ç( y-TA+𝑇𝑅̅̅ ̅̅ ) + 𝐼 ̅ + 𝐺̅ 

Y= C0+çy-çTA+ç𝑇𝑅̅̅ ̅̅ + 𝐼 ̅ + 𝐺̅ 

Y= C0+çy-ç[ 𝑇𝐴̅̅̅̅̅ + 𝑇𝐴𝑦 ]+ ç𝑇𝑅̅̅ ̅̅ + 𝐼 ̅ + 𝐺̅ 

Y= C0+çy-ç 𝑇𝐴̅̅̅̅̅ − ç𝑡𝑦 + ç𝑇𝑅̅̅ ̅̅ + 𝐼 ̅ + 𝐺̅ 

Y= C0+çy-ç𝑡𝑦 - ç 𝑇𝐴̅̅̅̅̅+ ç𝑇𝑅̅̅ ̅̅ + 𝐼 ̅ + 𝐺̅ 

y+ ç𝑡𝑦 − ç𝑦 = C0- ç 𝑇𝐴̅̅̅̅̅+ ç𝑇𝑅̅̅ ̅̅ + 𝐼 ̅ + 𝐺̅ 

y( 1+ ç𝑡 − ç) = C0- ç 𝑇𝐴̅̅̅̅̅+ ç𝑇𝑅̅̅ ̅̅ + 𝐼 ̅ + 𝐺̅ 

(C0+𝑰̅ + 𝑮̅+ ç𝑻𝑹̅̅ ̅̅ - ç 𝑻𝑨̅̅ ̅̅ ̅ ) .y=[
𝟏

𝟏−ç+ç𝒕
 ومنه: [ 

𝐴̅بوضع:                 = C0 + 𝐼̅ + 𝐺̅ +  ç𝑇𝑅̅̅ ̅̅ +  ç 𝑇̅        )الإنفاق المستقل ( 

=∝و:                    
1

1−ç+ç𝑡
 ) المضاعف الكينزي(        

 مستوى الاستثمار ) مضاعف الاستثمار(: أثر تغير-2-1

 يعطى مضاعف الاستثمار بالعلاقة التالية:

∝1=
𝜕𝑦

𝜕𝐼
=

𝐷𝑦

𝐷𝐼
=

1

1 − ç + ç𝑡
 

(C0+𝐼0̅ + 𝐺̅+ ç𝑇𝑅̅̅ ̅̅ - ç 𝑇𝐴̅̅̅̅̅ ) .𝑦0=[
1

1−ç+ç𝑡
 ] 
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(C0+𝐼1̅ + 𝐺̅+ ç𝑇𝑅̅̅ ̅̅ - ç 𝑇𝐴̅̅̅̅̅ ) .𝑦1=[
1

1−ç+ç𝑡
 ] 

(𝐼1̅ − 𝐼0̅) 𝑦1 − 𝑦0 =[
1

1−ç+ç𝑡
 ] 

(DI ) Dy=[
1

1−ç+ç𝑡
 ] 

𝐷𝑦

𝐷𝐼
=[

1

1−ç+ç𝑡
 مضاعف الاستثمارومنه   [ 

 أثر تغير مستوى الإنفاق الحكومي ) مضاعف الإنفاق الحكومي(:-2-2

∝𝐺=
𝜕𝑦

𝜕𝐼
=

𝐷𝑦

𝐷𝐺
=

1

1 − ç + ç𝑡
 

(C0+𝐼̅ + 𝐺̅0+ ç𝑇𝑅̅̅ ̅̅ - ç 𝑇𝐴̅̅̅̅̅ ) .𝑦0=[
1

1−ç+ç𝑡
 ] 

(C0+𝐼̅ + 𝐺̅1+ ç𝑇𝑅̅̅ ̅̅ - ç 𝑇𝐴̅̅̅̅̅ ) .𝑦1=[
1

1−ç+ç𝑡
 ] 

(𝐺̅1 − 𝐺̅0) 𝑦1 − 𝑦0 =[
1

1−ç+ç𝑡
 ] 

(DG ) Dy=[
1

1−ç+ç𝑡
 ] 

𝐷𝑦

𝐷𝐺
=[

1

1−ç+ç𝑡
 مضاعف الإنفاق الحكومي [ 

 أثر تغير التحويلات على السلع و الخدمات ) مضاعف التحويلات(:-2-3

يقيس هذا المضاعف بكم يتغير مستوى الناتج الوطني عندما تقوم الدولة بتغيير تحويلاتها للقطاع 

 التالية:الاستهلاكي و القطاع الإنتاجي و يعطى بالعلاقة 

∝𝑇𝑅=
𝜕𝑦

𝜕𝑇𝑅
=

𝐷𝑦

𝐷𝑇𝑅
=

ç

1 − ç + ç𝑡
 

(C0+𝐼̅ + 𝐺̅+ ç𝑇𝑅̅̅ ̅̅
0- ç 𝑇𝐴̅̅̅̅̅ ) .𝑦0=[

1

1−ç+ç𝑡
 ] 

(C0+𝐼̅ + 𝐺̅+ ç𝑇𝑅̅̅ ̅̅
1- ç 𝑇𝐴̅̅̅̅̅ ) .𝑦1=[

1

1−ç+ç𝑡
 ] 

[ç(𝑇𝑅̅̅ ̅̅
1 − 𝑇𝑅̅̅ ̅̅

0)] 𝑦1 − 𝑦0 =[
1

1−ç+ç𝑡
 ] 
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(DTR ) Dy=[
ç

1−ç+ç𝑡
 ] 

𝐷𝑦

𝐷𝑇𝑅
=[

ç

1−ç+ç𝑡
 مضاعف التحويلات [ 

 الضرائب على السلع و الخدمات ) مضاعف الضرائب(:  أثر تغير-2-4

 و نخص هنا: الضرائب الجزافية المرتبطة بالدخل.

∝𝑇𝐴=
𝜕𝑦

𝜕𝑇𝐴
=

𝐷𝑦

𝐷𝑇𝐴
=

−ç

1 − ç + ç𝑡
 

(C0+𝐼̅ + 𝐺̅+ ç𝑇𝑅̅̅ ̅̅ - ç 𝑇𝐴̅̅̅̅̅
0 ) .𝑦0=[

1

1−ç+ç𝑡
 ] 

(C0+𝐼̅ + 𝐺̅+ ç𝑇𝑅̅̅ ̅̅ - ç 𝑇𝐴̅̅̅̅̅
1 ) .𝑦1=[

1

1−ç+ç𝑡
 ] 

[-ç(𝑇𝐴̅̅ ̅̅
1 − 𝑇𝐴̅̅ ̅̅

0)] 𝑦1 − 𝑦0 =[
1

1−ç+ç𝑡
 ] 

(DTA ) Dy=[
−ç

1−ç+ç𝑡
 ] 

𝑫𝒚

𝑫𝑻𝑨
=[

−ç

𝟏−ç+ç𝒕
 مضاعف الضرائب الجزافية [ 

أثر سلبي على النمو  ة سالبة و هذا ما يدل على أن لهامضاعف الضرائب ذو إشار ملاحظة:

 على النمو الاقتصادي. بينما التحويلات فلها أثر إجابي الاقتصادي،

 معدل الضرائب ) مضاعف معدل الضرائب(: أثر تغير-2-5

(C0+𝐼̅ + 𝐺̅+ ç𝑇𝑅̅̅ ̅̅ - ç𝑇𝐴̅̅ ̅̅  ) .𝑦0=[
1

1−ç+ç𝑡0
 ] 

(C0+𝐼̅ + 𝐺̅+ ç𝑇𝑅̅̅ ̅̅ - ç𝑇𝐴̅̅ ̅̅  ) .𝑦1=[
1

1−ç+ç𝑡1
 ] 

𝑦1 − 𝑦0 =(
1

1−ç+ç𝑡0
-

1

1−ç+ç𝑡1
 ) (C0+𝐼̅ + 𝐺̅+ ç𝑇𝑅̅̅ ̅̅ - ç𝑇𝐴̅̅ ̅̅  ) .  

Dy=𝐴̅  . (
1−ç+ç𝑡0−1+ç−ç𝑡1

(1−ç+ç𝑡0)(1−ç+ç𝑡1 )
)  

𝐴̅ حيث: = C0 −  ç 𝑇̅ +  ç𝑇𝑅̅̅ ̅̅ + 𝐼 ̅ + 𝐺̅                        
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Dy=𝐴̅  . (
−ç(𝑡1− 𝑡0)   

(1−ç+ç𝑡0)(1−ç+ç𝑡1 )
)  

𝑦0 = (
𝐴̅

1 − ç + ç𝑡0

) 

Dy=[−ç(𝑡1 − 𝑡0)   ]/[1 − ç + ç𝑡1].𝑦0 

Dy= 
−ç𝑦0.𝐷𝑡

1−ç+ç𝑡1
 

 مضاعف معدل الضرائب
𝐷

𝐷𝑡
= 

−ç0𝑦0

1−ç+ç𝑡1
 

∝𝑡=
𝜕𝑦

𝜕𝑡
=

𝐷𝑦

𝐷𝑡
= 𝐴̅[−(1 − ç + ç𝑡)′(1) + (1)′(1 − ç + ç𝑡)/(1 − ç + ç𝑡)²] 

∝𝑡= 𝐴̅(
−ç

(1 − ç + ç𝑡)²
) 

 

∝𝑡= 𝐴̅(
−ç

(1 − ç + ç𝑡)(1 − ç + ç𝑡)
) 

∝𝑡=
−ç𝑦0

1 − ç + ç𝑡
 

𝑦0 حيث: = 𝑦 

 التوازن الاقتصادي في ظل أربع قطاعات ) الاقتصاد المفتوح(:-3

 1.العالم الخارجييقصد بالاقتصاد المفتوح بذالك الاقتصاد الذي يعتمد في تعاملاته وتبادلاته على 

على  وقتصاد المحلي الا نتاجإسنوضح من خلال هذا التوازن كيف أن الطلب الأجنبي يؤثر على 

يرات ل التغالقطاع الخارجي من خلا بإضافةمستوى الدخل و الناتج الخاص بالاقتصاد الوطني و ذلك 

 الحاصلة في حجم الصادرات و الواردات، و عليه تصبح معادلة الطلب الكلي كما يلي:

 NX= X-Mالميزان التجاري 

I .الاستثمار : 

C.الاستهلاك : 

G.الانفاق الحكومي : 

X.الصادرات : 

Mالواردات : 

AD=Y =C+ I +G+X-M 

                                                             
  نضال عباس وأخرون ،مبادئ الاقتصاد الكلي،دار وائل للنشر،الأردن،2013،ص1.163 
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C=C0+çyd 

yd= y-TA+TR 

TA=ty+ 𝑇𝐴̅̅ ̅̅ 

I=𝐼 ̅ 

G=   𝐺̅ 

TR=𝑇𝑅̅̅ ̅̅ 

X=𝑋̅ 

M=my+𝑀̅ 

Y= C0+çyd+𝐼 ̅ + 𝐺̅ + 𝑋̅ − 𝑚𝑦 − 𝑀̅ 

Y= C0+ç( y-TA+𝑇𝑅̅̅ ̅̅ ) + 𝐼̅ + 𝐺̅ + 𝑋̅ − 𝑚𝑦 − 𝑀̅ 

Y= C0+çy-çTA+ç𝑇𝑅̅̅ ̅̅ + 𝐼 ̅ + 𝐺̅ + 𝑋̅ − 𝑚𝑦 − 𝑀̅ 

y+ ç𝑡𝑦 − ç𝑦 + 𝑚𝑦 = C0- ç 𝑇𝐴̅̅̅̅̅+ ç𝑇𝑅̅̅ ̅̅ + 𝐼 ̅ + 𝐺̅ + 𝑋̅ − 𝑀̅ 

y( 1+ ç𝑡 − ç + 𝑚) = C0- ç 𝑇𝐴̅̅̅̅̅+ ç𝑇𝑅̅̅ ̅̅ + 𝐼 ̅ + 𝐺̅ + 𝑋̅ − 𝑀̅ 

(C0+𝐼̅ + 𝐺̅ + 𝑋̅ − 𝑀̅+ ç𝑇𝑅̅̅ ̅̅ - ç 𝑇𝐴̅̅̅̅̅ ) .y=[
1

1−ç+𝑚+ç𝑡
 ] 

𝐴̅بوضع:                 = C0 + 𝐼̅ + 𝐺̅ + 𝑋̅ − 𝑀̅ +  ç𝑇𝑅̅̅ ̅̅ −  ç 𝑇𝐴̅̅̅̅̅   

∝=
1

1 − ç + 𝑚 + ç𝑡
 

𝐴̅المستقل. : الإنفاق 

 : المضاعف الكينزي في الاقتصاد المفتوح.∝

 يصبح

 مضاعف الاستثمار:

∝𝐼=
𝜕𝑦

𝜕𝐼
=

𝐷𝑦

𝐷𝐼
=

1

1 − ç + 𝑚 + ç𝑡
 

 الحكومي: الإنفاقمضاعف 

∝𝐺=
𝜕𝑦

𝜕𝐺
=

𝐷𝑦

𝐷𝐺
=

1

1 − ç + 𝑚 + ç𝑡
 

 

 الواردات: مضاعف 

∝𝑀=
𝜕𝑦

𝜕𝑀
=

𝐷𝑦

𝐷𝑀
=

−1

1 − ç + 𝑚 + ç𝑡
 

 الصادراتمضاعف 

∝𝑋=
𝜕𝑦

𝜕𝑋
=

𝐷𝑦

𝐷𝑋
=

1

1 − ç + 𝑚 + ç𝑡
 

 مضاعف الضرائب الجزافية:

∝𝑇𝐴=
𝜕𝑦

𝜕𝑇𝐴
=

𝐷𝑦

𝐷𝑇𝐴
=

ç

1 − ç + 𝑚 + ç𝑡
 

 مضاعف التحويلات:
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∝𝑇𝑅=
𝜕𝑦

𝜕𝑇𝑅
=

𝐷𝑦

𝐷𝑇𝑅
=

ç

1 − ç + 𝑚 + ç𝑡
 

 مضاعف معدل الضرائب:

 

∝𝑡=
𝜕𝑦

𝜕𝑡
=

−ç𝑦0

1 − ç + 𝑚 + ç𝑡
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمهيد:

أن مخزون النقود، أسعار الفائدة، أسعار  الإنفاقنموذج الكينزي البسيط للدخل و اليظهر من خلال 

الصرف ليس لهم دور في الاقتصاد بينما تلعب هذه المتغيرات دورا مهما في النشاط الاقتصادي حيث 

 الاستثماري مع دور البنك المركزي الذي يراقب نمو الإنفاقتعتبر معدلات الفائدة مؤشرا هاما لتحديد 

النقود و أسعار الفائدة و من جهة أخرى هناك أنظمة أسعار الصرف السائدة في الاقتصاد و التي تلعب 

الفصل الثالث:التوازن الاقتصادي والسياسات  

IS-LM   نموذج في ظل  الاقتصادية
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ذلك على حجم المبادلات التجارية  انعكاسفي العالم و  اقتصاددورا مهما في تحديد القوة التنافسية لأي 

على  انفتاحهو يكون درجة  اقتصادل تذبذب مستويات الصادرات و الواردات لكل الدولية من خلا

النقدية و سياسات والمالية  مل في هذا الفصل: النقود، السياستانالعالم الخارجي بدرجات عالية، و نستع

و  الأرصدةالسلع و الخدمات،  أسواق قة واضحة لتحديد كيفية تقاطعيطرسعر الصرف، و نبني 

 لأموال من و إلى الخارج في ظل سياسات سعر الصرف المختلفة.رؤوس ا

 (: LM  /IS التوازن في السوقين السلعية و النقدية ) نموذج نموذج اشتقاق – 1

ي الحديث و الكل للاقتصاد الأساسية ( يعتبر الركيزةLM /ISإن النموذج المستعمل في هذا الفصل ) 

إدخال بموذج يحتفظ بأساسيات النتائج المحصل عليها في النموذج الكينزي البسيط حيث يوسع هذا الن

 سعر الفائدة كمحدد إضافي للطلب الكلي. بإدخال

و السياسة المالية هما المحددان الأساسيان  𝐴̅الكلي المستقل  الإنفاقفمن خلال النموذج البسيط كان 

التخفيض من سعر الفائدة يزيد من حجم  للطلب الكلي، لذا يضيف هذا النموذج سعر الفائدة و يعتبر أن

و لدراسة محددات سعر الفائدة وجب دراسة سوق الأرصدة، هذا ما يجعل دراسة  ،الطلب الكلي

 1أمر مهم لتحديد سعر الفائدة و الدخل التوازنين.التوازن بين السوق السلعي و السوق النقدي 

  (:ISالسلع و الخدمات ) التوازن في سوق  -1 -1

و الاستثمار إذ يبين منحنى  الادخاريتحقق التوازن في سوق السلع و الخدمات عند تساوي كل من 

الكفاية الحدية لرأس المال العلاقة بين الطلب على رأس المال لغرض الاستثمار و أسعار الفائدة عندما 

يكون الطلب على السلع الرأسمالية مرنا مقابل التغيرات في أسعار الفائدة، فعند أي مستوى معين لسعر 

لاحظته عند النظر إلى منحنى الكفاية الحدية لرأس المال الفائدة يوجد مستوى معين للاستثمار يمكن م

و عند معرفة حجم الاستثمار يمكن تحديد المستوى التوازني للدخل الذي عنده يتحقق التوازن بين 

سعر الفائدة إلى زيادة حجم الاستثمار و من ثم زيادة مستوى  انخفاضالاستثمار و الادخار إذ يؤدي 

مضاعف الاستثمار، و بتكرار هذه العملية يتم الحصول على منحنى كامل الدخل أو الناتج عن طريق 

يبين العلاقة بين سعر الفائدة و مستوى الدخل عند التوازن، و عادة ما يطلق الاقتصاديين على هذا 

 IS.2المنحنى بمنحنى 

 يتحققها عندتي التوليفات المختلفة بين سعر الفائدة و الدخل ال ISيمثل منحنى  :IS تعريف منحنى -أ

 (. I=Sالتوازن في سوق السلع و الخدمات أي )

 : ISالاشتقاق البياني لمنحنى -ب

 نفترض أن الاقتصاد يتكون من قطاعين حسب المعادلات السلوكية التالية: 

Y= C+ I………(1) 

C= C0+yd……(2) 

 (...3....) I= I0 − 𝑏𝑖 

                                                             
  صالح تومي،مرجع سابق،ص1.264 

 ضياء مجيد الموسوي،النظرية الاقتصادية،التحليل الاقتصادي الكلي،2 
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 و من أجل التوضيح نستخدم الأرقام مكان الرموز كما يلي:

I= 50-10i……..(4) 

C= 5+0.8y……(5) 

 ( نحصل على:1( في المعادلة )5( و )4و بتعويض المعادلتين )

Y=275-50i…….(6) 

مستويات مختلفة لسعر  افتراض( على مجهولين لا يمكن الوصول إلى حلها دون 6تتضمن المعادلة )

 الفائدة و من ثم التوصل إلى معرفة الطلب الكلي.

يكون  i=1و.ن، و  عند مستوى سعر فائدة أقل و ليكن  75لدخل مساوي إلى فيكون ا i=4أي إذا كان: 

( تشير إلى العلاقة بين سعر الفائدة و المستوى 6و.ن، و بالتالي المعادلة ) 225الدخل مساوي إلى 

 التوازني للطلب الكلي، و يمكن التعبير عن هذه العلاقة بيانيا كما هو موضح في الشكل التالي:

 :دلة الادخاراستخراج معا

y= C+S 

S= y-C 

S= y-C(S+0.8y)+y 

S=-S+0.2y 

 isاشتقاف منحنى 2-2الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .215المصدر:ضياء مجيد الموساوي،مرجع سابق،ص

S 

y 

I= 50 − 10𝑖 

a 

I 

I 

b 
(A) 

S 

(D) 

(C) 
(B) 

y 

i 
i 

c 

b 

a 

(I=S) 

c 

S= −5 + 0.2𝑦 
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( Bأما الجزء ) دالة الاستثمارإلى ( Aإذ يشير الجزء ) ISمنحنى  اشتقاقيوضح الشكل السابق عملية 

( المطلوبة لتحقيق المستوى التوازني للطلب الكلي و I= S) الادخارو  فيمثل حالة توازن بين الاستثمار

الممتد من نقطة الأصل، فإذا كان سعر الفائدة  45ᵒمستقيم يقسم المنحنى إلى يتمثل هذا الشرط في خط 

i=4  الاستثمارفيكون I =10 كما يتضح في منحنى الكفاية الحدية للاستثمار و يتحقق التوازن بين ،

 (.Bو.ن في الجزء ) 10و الاستثمار عند  الادخار

(، 5المعادلة )     C=5+0.8yمن دالة الاستهلاك   هااشتقاق و قد تم الادخار( دالة Cو يتضمن الجزء )

-=S ادخار( نحصل على دالة Sو بتعويض المعادلة ) S= y-Cبالصيغة  الادخارو يعبر عن دالة 

5+0.2y 

 ( يتضح أنه دالة متزايدة بالنسبة إلى الدخل.C في الجزء ) الادخارو عند رسم دالة 

" وحدات لابد أن 10مبلغ مقداره "  ادخارالمجتمع من  يتمكن من خلال المثال الوارد أعلاه و حتىف

كما يتضح y=75 يكون:  i= 4 مستوى، فعند  I و Sليتحقق تساوي بين  y= 75يعادل الدخل الوطني 

يزداد الاستثمار إلى   i= 1سعر الفائدة  إلى انخفاضو عند   b( من الشكل في النقطةDفي الجزء )

 ادخارحتى يتمكن المجتمع من   y=225مستوى الدخل إلى ارتفاعو عندئذ لابد من   I=40 مستوى

( و هكذا Dفي الجزء )  a ( معبرا عنه بالنقطةI=S)  I و S و.ن و عندما يتحقق التساوي بين 40

بتكرار العمليات عند مستويات مختلفة لأسعار الفائدة  نحصل على توليفات مختلفة من الأسعار الفائدة 

 ( من الشكل.Dالموضح في الجزء )  ISالنقاط نحصل على منحنى ه و الدخل و بإيصال هذ

  : ISالرياضي لمعادلة الاشتقاق -(ج

 مكون من ثلاثة قطاعات معطى بالمعادلات السلوكية التالية: اقتصادينفرض نموذج 

Y=C+ I +G 

C=C0+çyd 

 G=   𝐺̅          

TA= 𝑇𝐴̅̅ ̅̅ + 𝑡𝑦 

TR=𝑇𝑅̅̅ ̅̅ 

I=I 0 − 𝑏𝑖 

yd= y-TA+TR 

Y=C+ I +G 

Y= C0+ çyd + 𝐼0 − 𝑏𝑖 + 𝐺̅ 

Y= C0+ç( y-TA+𝑇𝑅) + 𝐼0 − 𝑏𝑖 + 𝐺̅ 

Y= C0+çy-çTA+ç𝑇𝑅̅̅ ̅̅ + 𝐼0 − 𝑏𝑖 + 𝐺̅ 

Y= C0+çy-ç[ 𝑇𝐴̅̅̅̅̅ + 𝑡𝑦 ]+ ç𝑇𝑅̅̅ ̅̅ + 𝐼0 − 𝑏𝑖 + 𝐺̅ 

Y= C0+çy-ç 𝑇𝐴̅̅̅̅̅ − ç𝑡𝑦 + ç𝑇𝑅̅̅ ̅̅ + 𝐼0 − 𝑏𝑖 + 𝐺̅ 

y+ ç𝑡𝑦 − ç𝑦 = C0- ç 𝑇𝐴̅̅ ̅̅̅+ ç𝑇𝑅̅̅ ̅̅ + 𝐼0 − 𝑏𝑖 + 𝐺̅ 
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y( 1+ ç𝑡 − ç) = C0- ç 𝑇𝐴̅̅̅̅̅+ ç𝑇𝑅̅̅ ̅̅ + 𝐼0 − 𝑏𝑖 + 𝐺̅ 

(C0+𝐼0 − 𝑏𝑖 + 𝐺̅+ ç𝑇𝑅̅̅ ̅̅ - ç 𝑇𝐴̅̅̅̅̅ ) y=[
1

1−ç+ç𝑡
 ] 

y=[
𝟏

𝟏−ç+ç𝒕
 ](𝑨̅ − 𝒃𝒊) 

]= ∝بوضع:
1

1−ç+ç𝑡
 ] 

(C0+𝐼0 − 𝑏𝑖 + 𝐺̅+ ç𝑇𝑅̅̅ ̅̅ - ç 𝑇𝐴̅̅̅̅̅ )= 𝐴̅ 

y=∝ 𝐴̅−∝ 𝑏𝑖 
𝑦هي: ISو بالتالي معادلة = ∝ 𝐴̅−∝ 𝑏𝑖 

I=
𝐴̅

𝑏
−

𝑦

∝𝑏
 

 :  ISميل منحنى 

𝐷𝑖

𝐷𝑦
=

−1

∝ 𝑏
=

𝑑𝑖

𝑑𝑦
 

سالب و هذا معناه أنه كلما كان الطلب على الاستثمار مرنا أي قابل لتغير  ISمنحنى ميل  نلاحظ أن 

كبير  المنحنى إلى الأعلى أي أن أي تغير طفيف في سعر الفائدة يؤدي إلى تغير اتجهسعر الفائدة كلما 

ول إلى صغيرة جدا أي يؤ الاستثمارنحو العمودية أكثر كلما كانت مرونة  ISو يتجه منحنى  في الدخل

يعبر عن مجموع نقاط التوازن في سوق السلع و الخدمات التي يتساوى  IS(، إذن فإن منحنى 0)

 عندها الطلب الكلي مع العرض الكلي أو ببساطة المساواة أو التعادل بين كل من الادخار و الاستثمار.

 : ISمنحنى انتقال -د

 (.𝐴̅تلك العوامل المؤثرة في الإنفاق المستقل ) هي IS المحددة لانتقال منحنى العوامل

 : ISأثر الاستثمار و الادخار على انتقال منحنى -1-د

 عند مستوى  سعر فائدة  DIبمقدار  Iو بالتالي فأي زيادة في حجم  Sو  Iبكل من  ISيتأثر منحنى  

دالة الادخار، كما أن بافتراض ثبات  Dyمعين من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الدخل أو الناتج بمقدار 

" يؤدي إلى S، حيث انخفاض حجم "IS ( الادخار يؤدي إلى انتقال منحنى Sالتغير في مستوى )

 ين كما هو موضح في الشكل التالي:إلى جهة اليم ISانتقال منحنى 

 

 

 

 

I=𝐼1 − 𝑏𝑖 

I=𝐼1 − 𝑏𝑖 

i 

i 

I 

DI 

𝑐1 

𝑐1 (𝐴) 
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 -  ISأثر زيادة الاستثمار المستقل على منحنى -

 

 

 

𝐸1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتيجة تغير الإنفاق المستقل IS انتقال منحنى

 1أثر الإنفاق الحكومي و الضرائب المستقلة:  -2-د

                                                             
 سامي خليل،مرجع سابق،ص1.402 

AD= y 

𝐴𝐷1 = 𝑦0 =∝ 𝐴̅1−∝ 𝑏𝑖 

𝐴𝐷0 = 𝑦 =∝ 𝐴̅0−∝ 𝑏𝑖 

𝐷𝑦 =∝ 𝐷𝐴̅ 

𝐸0 

AD 

y 
I 

y 

D y 

𝑦1 𝑦0 

𝑖0 
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أي  حيث(Gيمينا و يسارا نجد الإنفاق الحكومي )  ISمنحنى انتقالو من بين العوامل التي تؤثر في 

 يسارا. انتقاله( يؤدي إلى Gفي ) انخفاضأي  و يميناIS منحنى  انتقال( تؤدي إلى Gزيادة في )

في الضرائب  ارتفاعيتمثل في الضرائب حيث أي   ISمنحنى انتقالما نجد أيضا عامل مهم في ك

 انخفاضهايسارا و العكس في حالة   ISمنحنى انتقالالدخل مما يؤدي إلى  انخفاضتقلة يؤدي إلى المس

 يمينا.IS منحنى  انتقالحيث سيقابله زيادة في الدخل مما يؤدي إلى 

 ق السلعي:الاختلال في السو -ه

 

 

 

 

 

( y( ،)i ;y( و الدخل )iالفائدة )عر ختلفة بين ستمثل توليفات م IS كل النقاط المتواجدة على منحنى

التي تحقق التوازن في السوق السلعي ) الطلب = العرض(، ينما كل النقاط التي تقع خارج المنحنى 

هي نقاط  𝐸0و 𝐸1 التوازن في السوق السلعي و بالتالي اختلالعلى اليمين أو على اليسار تمثل حالات 

 توازن.ال اختلالتمثل نقاط   𝐸3و  𝐸2توازن بينما

يظهر في مستوى سعر  الاختلافبينما   𝐸1 مع لدينا نفس مستوى الناتج، مقارنة  𝐸2 ففي النقطة 

و هذا يعني أن هناك ميول إلى   𝐸2سعر الفائدة مرتفع مقارنة بالنقطة  𝐸2الفائدة، حيث في النقطة

و الخدمات و منه على حساب الاستهلاك و بذلك تمثل هذه النقطة فائض في عرض السلع  الادخار

منحنى تمثل فائض في عرض السلع و الخدمات و لمعالجة النستنتج أن كل النقاط الواقعة على يمين 

 هذا الخلل لابد من تخفيض في مستوى الفائدة.

على  الاستهلاكأن الأفراد يفضلون  أي 𝐸0 سعار الفائدة منخفضة مقارنة معأ 𝐸3بينما في النقطة 

أن كل النقاط الواقعة على مما يحدث فائض في طلب السلع و الخدمات و منه نستنتج  الادخارحساب 

 تمثل حالة فائض في الطلب و لمعالجة هذا الخلل لابد من رفع أسعار الفائدة.  ISيسار منحنى

 

 (:  LMالتوازن في السوق النقدي )-2 -1

نقصد بالتوازن في السوق النقدي التساوي بين الطلب على النقود و عرض النقود، حيث يعتبر عرض 

خارجي ) مستقل( تتحكم فيه السلطة النقدية عن طريق البنك المركزي، أما الطلب على متغير  النقود 

الطلب وتياط، الطلب على النقود من أجل المعاملات و الاحالنقود فيحدده كينز على أنه ذو محفزين: 

 على النقود من أجل المضاربة.

  الطلب على النقود من أجل المعاملات و الاحتياط: -أ

فائض في عرض 

 السلع و الخدمات

فائض في طلب 

على السلع و 

 الخدمات

𝑖0 

𝑖1 

𝑦0 
𝑦1 

𝐸0 

i 

𝐸1 

y 

𝐸3 
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عين على قدر مالنقود تطلب من أجل المعاملات و هذا من خلال قيام الأفراد و المؤسسات بالاحتفاظ ب

أجل  د منقوشكل سائل بهدف مواجهة نفقاتهم اليومية من السلع و الخدمات و يتحدد الطلب على الن

ن أجل قود مالمعاملات ) المبادلة( بناءا على حجم الدخل حيث كلما زاد الدخل زاد الطلب على الن

 المعاملات.

حيث يحتفظ الأفراد و المؤسسات بأرصدة نقدية سائلة لغرض  الاحتياطكما تطلب النقود أيضا من أجل 

للايقين من ظروف المستقبل التي يمكن أن يتعرض لها و يعود السبب في ذلك على حالة االاحتياط 

و هذا خوفا من  كاحتياطمن دخلهم الأفراد و المؤسسات و لهذا يحتفظ الأفراد و المؤسسات بجزء 

 1في حالة كساد أو بطالة و تعرض البلاد إلى حالة حرب أو أزمة...الخ. الاقتصادوقوع 

 حجم كلماذا الهغرض الاحتياط على حجم الدخل إذ يزداد و يعتمد مقدار ما يحتفظ به من أرصدة نقدية ل

 زاد حجم الدخل.

على  لطلبامن مجموع  يشكل الطلب على النقود من أجل المعاملات والاحتياط الجزء الأكبر و عموما

 بالمعادلة التالية: صدة النقدية و يمكن التعبير عليهالأر

𝐿1= K.y 

 K :عاملات و الاحتياط.مرونة الطلب على النقود من أجل الم 

Y  :.الدخل النقدي 

𝐿1  :.الطلب على النقود من أجل المعاملات و الاحتياط 

 ي.خل النقدجم الدو تشير المعادلة إلى أن الطلب على النقود من أجل المعاملات و الاحتياط دالة في ح 

 الطلب على النقود من أجل المضاربة:  -ب

رصة( لي )البوالمالية من أسهم وسندات في السوق الما بيع و شراء الأوراق بعملية نقصد بالمضاربة 

و  بورصة،سوق اللى قدرة المضارب بالتنبؤ بأحوال على الربح، و يعتمد حجم الربح عبغية الحصول 

ي أسعار فوقعة بناءا على هذا يحتفظ المضارب بأرصدة نقدية سائلة لغرض الاستفادة من التغيرات المت

لمضارب وقع اتالمالية، و تتناسب أسعار السندات تناسبا عكسيا مع أسعار الفائدة حيث إذا  الأوراق

فاظ الاحت وأسعار الفائدة( سيحاول التخلص من الأوراق المالية  ارتفاعأسعار السندات )  انخفاض

ر ي أسعاف انخفاضالأسعار السندات )  ارتفاعبالنقود بدل السندات، بينما يحدث العكس إذا توقع 

لص من سيتخ الفائدة( إذ في هذه الحالة سيحاول شراء السندات بما لديه من أرصدة نقدية سائلة أي

 السيولة النقدية المحتفظ بها لغرض المضاربة مقابل حصوله على سندات.

السنوي  لعائداو يعود السبب في العلاقة العكسية بين أسعار السندات و أسعار الفائدة إلى محدودية 

 المحصل عليه من السند.

 4ا مقداره سنويا يتحصل صاحبه على فائدة سنوية %4حدة نقدية بسعر فائدة و 100مته فمثلا سند قي

قيمة السند  في السوق النقدي عندئذ ترتفع %2في سعر الفائدة إلى  وحدات نقدية، فإذا حدث انخفاض

 وحدة نقدية. 50ى فإن قيمة السند تنخفض إل %8وحدة نقدية، بينما إذا ارتفع سعر الفائدة إلى  200إلى 

                                                             
 ضياء مجيد الموسوي،مرجع سابق،ص1.236 
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عن طريق بيع و شراء السندات بحيث  و بناءا على هذا يحقق المضاربون أرباحا في السوق النقدي

أسعار الفائدة في السوق النقدية  ارتفاعقيمتها أي عند  انخفاضيقدم المضاربون على شرائها عند 

أسعار الفائدة و على هذا الأساس يعتبر سعر الفائدة  خفاضانأي أن  أسعارها ارتفاعبيعها عند  اليعيدو

 تغير قيمة السند. يمؤشر أساسي ف

و يعتقد كينز بوجود قانون سيكولوجي يسود أسواق المال إذ يقول: " عندما يصل سعر الفائدة إلى ذلك 

ا يشعر وصلت إلى مستويات منخفضة جدا عندهالمستوى المرتفع تكون أسعار السندات قد 

، أي أن أسعار السندات لا يمكن أن ارتفعالمضاربون أن سعر الفائدة لا يمكن أن يرتفع أكثر مما 

 استناداأسعار السندات و  ارتفاعأسعار الفائدة أي  انخفاضو أنه لابد من  انخفضتنخفض أكثر مما 

فيما بعد و من ثم أسعارها  ارتفاععلى هذا الشعور يقدم المضاربون على شراء السندات أملا في 

 تحقيق الأرباح.

 و يمكن التعبير عن العلاقة بين الطلب على النقود لغرض المضاربة و أسعار الفائدة في الشكل التالي:

 منحنى الطلب على النقود لغرض المضاربة. 3-2الشكل:
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يشير المنحنى إلى العلاقة بين كمية النقود التي يرغب المضاربون الاحتفاظ بها على شكل أرصدة 

مرتفع ينخفض حجم الأرصدة  𝑖1 سائدة في السوق النقدية، فعند سعر فائدةالنقدية عاطلة و أسعار فائدة 

𝑀1بها لغرض المضاربة بينما يحدث العكس عند مستوى  المحتفظالنقدية 
̅̅ حيث يرتفع حجم المحتفظ  ̅̅

 بها لغرض المضاربة.

عن  الاستثمارأسعار الفائدة يدفع بالمضاربين إلى  ارتفاععلى هذا التحليل يمكن القول أن  استناداو 

تنخفض أسعار  على شكل عاطل و يحدث العكس عندمابدل الاحتفاظ بالنقود السندات  شراء طريق 

ستثمار و يزداد تفضيلهم في الاحتفاظ بالنقود على شكل الافي  إذ تنخفض رغبة المستثمرين  الفائدة 

عاطل ) مصيدة السيولة( حيث تكون في هذه الحالة السياسة النقدية غير فعالة و من أجل ذلك لابد من 

i 

𝑀̅ 

𝑖1 

𝑖4 

𝑖2 

𝑖3 

𝑀1
̅̅ ̅̅  𝑀2

̅̅ ̅̅  𝑀3
̅̅ ̅̅  𝑀4

̅̅ ̅̅  
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بها و عدم توظيفها و  الاحتفاظالسياسة المالية لأن الزيادة في الكتلة النقدية تؤدي بالأفراد إلى  اعتماد

 1بالتالي لا تسمح لهذه السياسة بزيادة حجم الدخل أو الناتج.

 و يعبر عن الطلب على النقود من أجل المضاربة بالمعادلة التالية:

𝐿2= -h.i 

 قود من أجل المضاربة بالنسبة لسعر الفائدة.: تمثل مرونة الطلب على الن hحيث:

 𝐿2.الطلب على النقود من أجل المضاربة : 

MD= 𝐿1 + 𝐿2 

             MD= MS حيث عند التوازن فإن:

𝑀̅

𝑃
= 𝐿1 + 𝐿2                              

𝑀̅

𝑃
= 𝐾𝑌 − ℎ𝑖 

KY= 
𝑀̅

𝑃
+ ℎ𝑖 

 =y    معادلة
(

𝑴̅

𝑷
)

𝒌
+

𝒉𝒊

𝒌
                                       LM    

I=
𝑲

𝒉
𝒀 −

(
𝑴̅

𝑷
)

𝒉
 

 : LMتعريف منحنى  -ج

( التي تحقق التوازن في  Y( و مستوى الدخل )iالتوليفات المختلفة بين سعر الفائدة ) LMيبين منحنى 

ى الدخل مستو ارتفعالسوق النقدي ) الطلب النقدي =العرض النقدي( و هو ذو ميل موجب لأنه كلما 

(Y كلما )ارتفع ( الطلب على النقود من أجل المعاملات𝐿1 مما يسبب )في السوق النقدي  اختلال

 لأسعار الفائدة  ارتفاعلإعادة التوازن لهذا السوق لابد من حدوث و

 

 

 

 

      LM                                        

 

 

 .LMمنحنى 

 :LMمنحنى  اشتقاق -د

                                                             
 نفس المرجع السابق،ص 2351
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أي أن الطلب   𝐿1(Y)يوضح الجزء )أ( من الشكل الطلب على النقود من أجل المعاملات مشار إليه 

على النقود لغرض المعاملات دالة متزايدة للدخل و يتضمن الجزء ) ج( منحنى الطلب على النقود 

أي أن الطلب على النقود لغرض المضاربة دالة متناقصة لمعدل  𝐿2(i)لغرض المضاربة مشار إليه 

على النقود مع عرضها محققا بذلك الفائدة، و في الجزء )ب( يتحقق التوازن حيث يتساوى الطلب 

شرط التوازن )
𝑀̅

𝑝
= 𝐾𝑌 − ℎ𝑖  بحيث أي نقطة تقع على الخط تساوي كمية النقود لغرض )

و مجموعهما يساوي العرض    𝐿1(Y)من أجل المعاملات  الطلب على النقود + 𝐿2(Y)المضاربة  

 الكلي النقود.

( التي تعبر عن التوازن في السوق النقدي إذ Y( و )iبينما يمثل الجزء ) د( مختلف التوليفات بين )

عند مستوى معين من   𝐿1(Y)يمكن تحديد مستوى الطلب على النقود لغرض المعاملات من الدالة 

زء هذه الكمية من معادلة العرض الكلي للنقود يمكن تحديد الج، و بعد طرح 𝑦1الدخل و ليكن 

، و هكذا 𝑦1سعر الفائدة التوازني للسوق النقدي عند مستوى  المخصص للمضاربة و بالتالي تحديد

( و بتكرار هذه العملية نحصل على منحنى يحتوي على 𝑖1،𝑦1تحديد نقطة توازن ) بالإمكانيصبح 

( كما LM( و التي تعبر عن حالة توازن في السوق النقدي تسمى بمنحنى )i( و )yمن ) عدة توليفات

 هو موضح في الجزء )د( من الشكل.

 :LMمنحنى  انتقال -ه

( يمينا أو يسارا حيث أي زيادة في عرض النقود LMمنحنى ) انتقالفي مهم يعد عرض النقود عامل 

، بينما i( إلى جهة اليمين عند نفس مستوى الدخل  و مستوى سعر فائدة LMمنحنى ) انتقالتؤدي إلى 

  إلى جهة اليسار.LMالعكس في حالة انخفاض عرض النقود حيث ينتقل منحنى يحدث 

y 

y 

LM 

𝐿2 

i 

 "د"
b 

𝐿2 

i 

𝐿2 = −ℎ𝑖 

a 

𝐿1 = 𝐾𝑌 

𝐿1 𝐿1 

a 

a a 

b 

b 

b 

 "ب"

 "ج"

 " أ"

y2 y1 
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 ( يؤدي إلى تغير معاكس في عرض النقود Pسعار )ى فإن التغير في المستوى العام لأو من جهة أخر

 للنقود يالحقيق اضنخفلابا ارتفاع الأسعار إذ يؤدي 
𝑀̅

𝑃

̅
اليسار   إلى جهة LMومن ثم انتقال  منحنى   

ع الحجم الحقيقي للنقود ار أين يرتفعوالعكس في حالة انخفاض الأس
𝑀̅

𝑃
إلى جهة  LMفينتقل منحنى  

 .كما هو موضح في الشكل أدناه  اليمين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  في السوق النقدي: الاختلال-و
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 فهي نقاط الاختلال التوازني. 𝐸2،𝐸3هي نقاط التوازن في السوق النقدي أما النقاط 𝐸1 ،𝐸0النقاط  

<( فأي زيادة في الدخل𝑖0) 𝐸0نلاحظ نفس مستوى سعر الفائدة مع  2ففي النقطة  𝑦0 𝑦1  تسبب ،

أسعار الفائدة و بالتالي فكل النقاط  ارتفاعفائض في الطلب على النقود و لإعادة التوازن لابد من 

 تمثل فائض في الطلب النقدي.  LMالواقعة على يمين المنحنى 

𝑦 

𝑖1 

𝑖0 
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𝐸0 
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و بالتالي ينخفض مستوى الطلب على النقود عند  𝑌1أقل   𝑌0فلدينا مستوى الدخل  𝐸3أما في النقطة 

أن كل النقاط الواقعة  استنتاجهذه النقطة و بالتالي فهي تمثل فائض في العرض النقدي و منه يمكن 

سعر  انخفاضلابد من  الاختلالتمثل فائض في العرض النقدي و لمعالجة هذا   LMعلى يسار منحنى 

 الفائدة.

  :LMأشكال منحنى -ن

 إلى ثلاثة مناطق و هي المنطقة الكينزية تقسيمهيمكن  LMمن خلال هذا الشكل يتضح أن منحنى 

 .والشكل الموالي يوضح ذالك ،المنطقة الكلاسيكية والحالة الوسطى

 

 

 

 

 

 

في النظريات والسياسات النقدية،ديوان  المصدر:بلعزوز بن علي محاضرات                  

.96ص،2004المطبوعات الجامعية،الجزائر،  

و المسماة بمصيدة السيولة، أما المنطقة الوسطى   أفقي LM يكون فيها منحنى في الحالة الكنزية 

موجب الميل بينما المنطقة الثالثة و المسماة بالحالة الكلاسيكية  LMالحالة العادية فيكون فيها منحنى 

يكون فيها عمودي حيث لا يوجد طلب على النقود لغرض المضاربة إنما يوجد طلب  LM فإن منحنى

 وضح الكلاسيك ) النقود المحايدة(النقود لغرض المعاملات فقط كما أعلى 

 

 

 

 

 التوازن الأني للسوقين السلعية والنقدية: -2

 

 

1 

                              4 

                                                      

 الحالة الكلاسيكية 

 الحالة الوسطى

 الحالة الكينزية 
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i  
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 .278المصدر:صالح تومي،مرجع سابق،ص

            ف ع س:فائض في العرض السلعي              ف.ع.ن:فائض في العرض النقدي.

 ف ط س:فائض في الطلب السلعي.                ف.ط.ن:فائض في الطلب النقدي

 تي:ويمكن تلخيص مناطق الاختلال في الجدول الأ

 السوق            

 المنطقة

 السوق النقدية السوق السلعية

 i ف.ع.ن Y ف.ع.س (1)

 i ف.ع.ن Y ف.ط.س (2)

 i ف.ط.ن Y ف.ط.س (3)

 i ف.ط.ن Y ف.ع.س (4)

 

 

في نقطة توازنية  ISو LMعندما يتقاطع كل من منحنى  LM-ISحقق التوازن في ظل نموذج تي

 وحيدة تحدد لنا كل من سعر الفائدة و الدخل التوازنيان.

نجد أنها توضح مستويات مختلفة من الدخل و أسعار الفائدة التي   ISفإذا رجعنا إلى معادلة منحنى

مكان الحصول على قيمة وحيدة الإه لم يكن بتحقق التوازن في سوق السلع و الخدمات و هنا نجد أن

 المسبقة لسعر الفائدة و أيضا فإن لحجم الدخل تحقق التوازن في السوق السلع و الخدمات بدون المعرفة

التي تحقق التوازن في السوق المرتبطة بأسعار فائدة معينة و مستويات من الدخل يوضح  LMمنحنى 

الحصول على قيمة وحيدة لسعر الفائدة تحقق التوازن في  بالإمكاندي، و هنا نجد أنه أيضا لم يكن النق

 في  LMو ISالسوق النقدي بدون المعرفة المسبقة لحجم الدخل، لكن إذا قمنا بجمع كل من معادلتي 

نموذج واحد سوف نتمكن من الحصول على قيمة توازنية واحدة في كل من سعر الفائدة و الدخل و 

 أي في أن واحد. االتي تحقق التوازن في السوق السلعية و السوق النقدية مع

في حالة توازن أني أما المناطق  الاقتصادأن 𝐸0 فمن خلال الشكل السابق يتضح في النقطة التوازنية 

للسوقين فمثلا نلاحظ أنه في  الآنيفي التوازن  اختلالفهي نقاط  𝐸0الأربعة الخارجة عن النقطة 

هذا  ( يوجد فائض في الطلب على النقود الأمر الذي يجعل أسعار الفائدة ترتفع و يمثل4المنطقة )

ئض في عرض السلع و الخدمات مما يؤدي رتفاع بالسهم الصاعد إلى الأعلى كما يوجد  فاالا

كل الموجه نحو اليسار و عادة تعديل موضح في الش بالمؤسسات إلى التخفيض في الإنتاج مثلما هو
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السوق السلعية بطريقة بطيئة لأن المؤسسات تأخذ وقتا معين في تغيير تقنيات الإنتاج، بينما تعديل 

 بصورة أسرع.يكون  السوق النقدية 

لتعديل من فائض في الطلب على النقود و فائض في الطلب على السلع و يحدث ا ( 3طقة )وتمثل المن

لعي و فائض في ( هناك فائض في الطلب الس2خلال زيادة الناتج و رفع أسعار الفائدة، و في المنطقة )

ما أائدة، سعر الف انخفاضعن طريق زيادة حجم الناتج و  الاختلالالعرض النقدي و يتم تعديل هذا 

 يتجهلال ( فهي نعبر عن فائض في العرض النقدي و السلعي و من أجل تعديل هذا الاخت1المنطقة )

 كل من  الناتج و سعر الفائدة نحو الانخفاض.

 

 

 :على التوازن الاقتصادي السياسة المالية و السياسة النقدية أثار-3

  السياسة المالية: -(3-1

من عبارة عن مجموعة من الأدوات التي تستعملها السلطات النقدية ها سة النقدية بأنيمكن تعريف السيا

 1أجل التحكم في حجم النقد و مستوى أسعار الفائدة.

يادة أو زمي أو بزيادة أو تخفيض الانفاق الحكو تتمثل أهم أدوات السياسة المالية في قيام الحكومة 

عد تالحكومي الضرائب  الإنفاق زيادةالضرائب أو  تخفيضحيث نجد أن ،( TA) الضرائب تخفيض

 .والعكس بالعكس توسعيةمالية توسعية سياسة 

نتقل بالكامل حيث سي( ISالتوسعية سوف تؤثر فقط على وضع منحنى )نسبة لإتباع السياسة المالية فبال

و  ماشيةانكة إلى جهة اليمين موازيا للمنحى الأصلي في حين يحدث العكس في حالة إتباع سياسة مالي

 توضيح ذلك من خلال الشكل التالي: يمكن

 

 

 

 

 

 

 

 

 " أثر السياسة المالية التوسعية"
                                                             

  نضال عباس وأخرون،مرجع سابق،ص1.235 
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و سعر فائدة  𝑦0بناتج توازني   𝐸0صلية هيحيث يتضح من خلال هذا الشكل أن نقطة التوازن الأ

إلى اليمين مسببا زيادة في  ISالحكومة لسياسة مالية توسعية سينتقل منحنى  لاتخاذو نتيجة   𝑖0توازني 

∝=Dyبمقدار  الناتج  𝐷𝐺 ،حيث تنتقل نقطة التوازن من  مع تباين سعر الفائدة𝐸0  إلىE'  السوق أين

و بالتالي يزداد  ارتفعلأن الدخل  اختلالة يكون في حالالسلعي في حالة توازن أما السوق النقدي ف

الطلب على النقود من أجل المعاملات ) فائض في الطلب النقدي( و لإعادة التوازن لابد من تخفيض 

 الطلب على النقود لأن العرض الكلي ثابت.

قة بين الطلب النقدي و أسعار الفائدة عكسية فإن تخفيض الطلب النقدي سيتم عن طريق و بما أن العلا

مما يؤدي إلى الحصول  𝑌1ينخفض الناتج إلى ف الاستثمارحجم  بانخفاضما يؤدي مرفع سعر الفائدة 

  Y′_𝑌1حيث نسمي المسافة  𝑖0و سعر فائدة توازني أكبر من   'Yأقل من 𝑌1على نقطة توازنية جديدة 

مستوى الإنفاق الاستثماري، و نقول أن  انخفاضالطرد الجزئي أو المزاحمة و التي تتمثل في بأثر  

) و تظهر مشكلة الطرد  الاستثماري الإنفاقالحكومي قد زاحمت أو طاردت  الإنفاقالزيادة في 

أسعار الفائدة و الدخل الوطني و  ارتفاعالمزاحمة( عندما تتسبب السياسة المالية التوسعية في 

( نحو LMالاستثمار، و لتفادي هذه الحالة يمكن إتباع سياسة نقدية توسعية تسمح بانتقال منحنى )

 في أسعار الفائدة فزيادة في حجم الاستثمار و الناتج. انخفاضاليمين محدثة 

 منحنى   انتقالسيؤثر ذلك في  حيث الانكماشيةو سيحدث العكس تماما في حالة إتباع السياسة المالية 

IS:إلى جهة اليسار موازيا للمنحنى الأصلي كما هو موضح في الشكل البياني  التالي 

 

 

 

        IS0                                  

IS1                                      

 

 أثر السياسة المالية الانكماشية

إتباع سياسة مالية انكماشية كتخفيض الإنفاق سيؤدي إلى بانتقال منحنى من خلال  الشكل يتضح أن 

(ISنحو اليسار موازيا للمنحنى الأصلي حيث يتقاطع مع المنحنى )LM   توازنية جديدة و  نقطةمحققا

( إلى 𝑖0سعر الفائدة من ) انخفاضو  𝑌1إلى  𝑌0الدخل التوازني من  انخفاض( و التي توضح 𝐸1هي )

(𝑖1 و يفسر ذلك بأن تخفيض الإنفاق الحكومي قد أدى إلى )الدخل من خلال مضاعف الإنفاق  انخفاض

∝الحكومي ) ∆𝐺( من )𝑦0( نحو )𝑦1 إلى حجم الدخل قد أدى  انخفاض(، و من ناحية أخرى نجد أن

التوازن لأن الطلب  اختلالالطلب النقدي و فرضا أن العرض النقدي ثابت فهذا يؤدي إلى  انخفاض

النقدي أقل من العرض النقدي و لكي يعود التوازن مرة أخرى لابد من زيادة الطلب النقدي عن طريق 

 تخفيض سعر الفائدة لأن العلاقة بينهما عكسية.

y 

i 

𝑌1 

𝑖1 

𝐸1 

𝑌0 

𝐸0 𝑖0 

𝐿𝑀 
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إلى IS منحنى  انتقالستؤدي إلى  انكماشيةكومي كسياسة مالية و هكذا نجد أن تخفيض الإنفاق الح

 الدخل و سعر الفائدة التوازنيان. انخفاضاليسار، حيث سيترتب عن ذلك 

 السياسة النقدية: -(3-2

تعتبر السلطة النقدية المتمثلة في البنك المركزي المسؤولة عن السياسة النقدية حيث توجه هذه الأخيرة  

  تدخل البنك المركزييعن طريق مجموعة من الأدوات من بينها عمليات السوق المفتوحة حيث 

جراء يزداد بهذا الإل النقود و بالتالي شراء السندات مقاب باتخاذ سياسة نقدية توسعية عن طريق 

، و تؤدي كلا عند القيام بساسة نقدية انكماشية عن طريق بيع السنداتالعكس  ، ويحدثمخزون النقود

(، و يمكن توضيح السياسة النقدية التوسيعية من خلال LM) سياستين إلى التأثير على منحنى من ال

 الشكل التالي:

 

 

 

                                               IS 

 

( و سعر الفائدة 𝑌0( بالناتج التوازني )𝐸0يتضح من خلال هذا الشكل أن نقطة التوازن الأصلية هي )

متمثلة في زيادة العرض النقدي عن طريق السوق  توسعية( و كنتيجة لإتباع سياسة نقدية 𝑖0التوازني )

 في الشكل.( إلى اليمين كما هو موضح LMالمفتوحة ينتقل على إثرها منحنى )

( حيث عند هذه 'iحاد في مستوى سعر الفائدة ) انخفاض( محدثة 'Eحيث تنتقل نقطة التوازن إلى )

بأرصدتهم النقدية على شكل عاطل و من جهة أخرى نلاحظ أن عند  الاحتفاظالنقطة يفضل الأفراد 

السلع و  أي وجود فائض في الطلب على اختلال( أن السوق السلعي يكون في حالة 'Eالنقطة )

 الخدمات.

سعر الفائدة وجود فائض في الطلب تقوم المؤسسات برفع مستوى الإنتاج مما يؤدي  انخفاضو كنتيجة 

( نتيجة 𝑖1( إلى )𝑖0أسعار الفائدة من ) ارتفاع( و 𝑌1( إلى )𝑌0إلى زيادة الدخل أو الناتج الكلي من )

 ارتفاعالمعاملات، و لإعادة التوازن لابد من  لزيادة الدخل لأنها ترفع من الطلب على النقود من أجل

أسعار الفائدة من جديد و لكن بنسبة أقل مما كانت عليه في التوازن الأصلي، ينتقل التوازن الجديد إلى 

 (.𝑖1( و سعر فائدة توازني )𝑌1بدخل توازني ) E1النقطة 

و ينقله بالكامل إلى LM يؤثر ذلك على منحنى  إذ انكماشيةو يحدث العكس إذا تم إتباع سياسة نقدية 

 اليسار موازيا للمنحنى الأصلي و الشكل التالي يوضح ذلك:

 

 

𝐸′ 

𝑦1 𝑦0 

𝐿𝑀0 

𝐸1 

𝐿𝑀1 

𝐸0 

𝑖1 

𝑖0 

𝑦 

𝑖 

𝐷𝑌 =∝ ∆(
𝑀̅

𝑃
) 

𝑖′ 
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" 

منحنى  انتقاليؤدي إلى  انكماشيةحيث يتضح من هذا الشكل أن تخفيض العرض النقدي كسياسة نقدية 

LM  إلى اليسار حيث يتقاطع مع منحنىIS  في نقطة توازنية جديدة𝐸1  سعر  ارتفاعو التي توضح

ذلك إلى أن  ( و يرجع𝑌1( إلى )𝑌0الدخل التوازني من ) انخفاضو  𝐸1إلى   𝐸0الفائدة التوازني من 

التخفيض في العرض النقدي يؤدي إلى الإخلال بالوضع التوازني حيث سيكون الطلب النقدي أكبر من 

العرض النقدي و لكي يعود التوازن مرة أخرى لابد من تخفيض الطلب النقدي حتى يتعادل مع 

أخرى سيؤدي هذا  ( و من جهة𝑖1( إلى )𝑖0العرض النقدي و يتم ذلك عن طريق رفع سعر الفائدة من )

 حجم الدخل. انخفاضحجم الاستثمار مما يؤدي إلى  انخفاضالارتفاع في سعر الفائدة إلى 

حجم  انخفاضسعر الفائدة و  ارتفاعيظهر في  الانكماشيةأثر السياسة النقدية أن نستنتج أن و يمكن 

 الدخل.

لدخل و سعر الفائدة في الجدول و يمكن توضيح أثر السياسة المالية و السياسة النقدية على كل من ا

 التالي:

 

 انكماشية توسعية نوع السياسة 

y I Y I 

 - - + + السياسة المالية 

 + - - + السياسة النقدية

 

 

 

ومضاعف اشتقاق مضاعف السياسة المالية  و LM /ISمعادلة التوازن الأني لنموذج اشتقاق  -4

 السياسة النقدية: 

𝑦0 𝑦1 

𝐿𝑀1 

𝐸0 

𝐿𝑀0 

𝐸1 

𝑖0 

𝑖1 

𝑦 

𝑖 

𝐷𝑌 =∝ ∆(
𝑀̅

𝑃
) 
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 1الأني:معادلة التوازن  -4-1

 تتمثلان فيما يلي: LMو ISكما رأينا سابقا فإن معادلتي  

Yis=∝ 𝐴̅−∝ 𝑏𝑖 

iIS= 
𝐴̅

𝑏
−

𝑌

∝𝑏
 

YLM=(

𝑀̅̅̅

𝑃

𝐾
)+(

ℎ

𝐾
)i 

iLM=  
𝐾𝑦

ℎ
−

𝑀̅̅̅

𝑃

ℎ
 

 فنجد:YIS في  iLMنعوض

   (
𝐾𝑌

ℎ
−

𝑀̅̅̅

𝑃

ℎ
)Y=∝ 𝐴̅−∝ 𝑏𝑖 

Y=∝ 𝐴̅−∝
𝑏𝐾𝑌

ℎ
+

∝𝑏
𝑀̅̅̅

𝑃

̅

ℎ
 

  
∝𝑏

ℎ𝑝
+  Y+∝

𝑏𝐾𝑌

ℎ
=∝ 𝐴̅ 

y(1+  
∝𝑏𝐾

ℎ
)=∝ 𝐴̅ +

∝𝑏
𝑀̅̅̅

𝑃

ℎ
 

y=[
∝

1+
∝𝑏𝐾

ℎ

] 𝐴̅ +[

∝𝑏

ℎ

1+
∝𝑏𝐾

ℎ

].
𝑀̅

𝑃
 

𝛾             : و بوضع =
∝

1+
∝𝑏𝐾

ℎ

 

Y=𝛾𝑨̅ + 𝜸
𝒃

𝒉
.

𝑴̅

𝑷
 

 :مضاعف السياستان المالية والنقدية 4-2

  مضاعف السياسة المالية:-أ

 وى السلع قل علمضاعف السياسة المالية بكم يتغير الناتج أو الدخل نتيجة لتغير الإنفاق المست يبين

 الخدمات و يعطى كما يلي:

                                                             
 بشير معطيب،مرجع سابق،ص1.78 
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مضاعف السياسة المالية
𝐷𝑌

𝐷𝐴
=

𝜕𝑌

𝜕𝐴̅
= 𝛾 =

∝

1+
∝𝑏𝐾     

ℎ

  

 : مضاعف السياسة النقدية -ب

غير عرض النقود )تيبين مضاعف السياسة النقدية بكم يتغير الناتج أو الدخل بسبب 
̅

𝑃
( و يعطى 

 بالعلاقة التالية:

مضاعف السياسة النقدية
𝐷𝑌

𝐷(
̅

𝑃
)

=
𝜕𝑌

𝜕(
𝑀̅̅̅

𝑃
)

=
𝛾𝑏

ℎ
 

  :ISحساب ميل المنحنى  -ج

 حيث:  ISمن خلال معادلة  ISيتم حساب ميل منحنى  

iIS= 
𝐴̅

𝑏
−

𝑌

∝𝑏
 

𝐼𝑆 =
𝐷𝑖

𝐷𝑌
=

𝜕𝑖

𝜕𝑦
= −

1

∝ 𝑏
 

 قيم( b( و )∝ن )(، فكلما كاISالمنحنى ) انحدارثابتة تحدد ميل أو درجة  قيمهي  bو  ∝و منه فإن:  

يؤول إلى الصفر و المنحنى يتجه نحو الأفقية و منه تكون السياسة المالية  is كبيرة فإن ميل المنحنى

( و المنحنى ∞يؤول إلى مالا نهاية ) ISصغيرة فإن ميل المنحنى  قيم bو  ∝غير فعالية، أما إذا كانت

IS .يتجه نحو العمودية فتكون السياسة المالية في هذه الحالة فعالة 

 : LMحساب ميل منحنى 

 حيث: LMمن خلال معادلة منحنى  LMمنحنى ميل  يتم حساب 

iLM= 
 𝐾𝑌

ℎ
−

𝑀̅̅̅

𝑃

ℎ
 

𝐿𝑀 =
𝐷𝑖

𝐷𝑌
=

𝜕𝑖

𝜕𝑦
=

𝐾

ℎ
 

 LMدرجة ميل منحنى

   منحنى  ( فإن0يؤول إلى الصفر )h فإذا كان  (،LM( مقادير تحدد لنا ميل منحنى )h( و )kحيث: )

LM  أما إذا كان  العمومية ) الحالة الكلاسيكية(يتجه نحوh ن منحنى إ( ف∞نهاية ) لاما يؤول إلى

lmفقية ) الحالة الكينزية أو فخ أو مصيدة السيولة(.يتجه نحو الأ 

 1:للاقتصاد في الحالات الاستثنائية والسياسة النقدية السياسة المالية -5
                                                             

  سامي خليل،مرجع سابق،ص1.493 
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 السياسة المالية في الحالة الكينزية: 5-1

 

 

 

 lllم                                

IS0 

 

 

 في الحالة الكينزية" التوسعية" السياسة المالية 

في هذه الحالة الأفراد  ونحو الأفقية،   LMالسيولة حيث يميل المنحنى حفتسمى هذه الحالة بمصيدة أو

لا يميلون إلى  أيسيولة عاطلة  شكليحتفظون بأرصدتهم النقدية على  الاقتصاديونو المتعاملون 

أسعار الفائدة مستقبلا  ارتفاعو هذا مهما كان عرض الكتلة النقدية في السوق النقدي أملا في  الادخار

 الأخيرة بلغت أدنى مستوياتها. لأن لهذه

نحو اليمين   IS عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي مثلا تؤدي بانتقال منحنى توسعيةفأي سياسة مالية 

إلى  𝑌0 مستوى الدخل منفي   ارتفاعمحدته  𝐸1إلى 𝐸0طة التوازن مننقلتنقل  𝐼𝑆0 إلى 𝐼𝑆0أي من 

𝑌1 ار محدد بالمضاعف بمقدDY=D∝ 𝐺̅ عند ى سعر الفائدةمع ثبات مستو 𝑖0  أن  استنتاجو يمكن

 في الحالة الكينزية تكون فعالة و يمكن توضيح ذلك رياضيا كما يلي: التوسعيةالسياسة المالية 

𝐷𝑖

𝐷𝑌
=

𝜕𝑖

𝜕𝑦
= 𝛾 =

∝

1 +
∝𝑏𝐾

ℎ

 

 فإن  (∞تؤول إلى مالانهاية )   hوبمأن
∝𝑏𝐾

ℎ
 ومنه : تؤول إلى الصفر   

𝐷𝑌

𝐷𝐺
=∝    

∝=DYوبالتالي    ∆𝐺̅  هذه الحالة فعالةوالسياسة المالية في 

  السياسة المالية في الحالة الكلاسيكية:5-2

                                                               

 Lm              

𝐸2 

 

𝑦 

𝑖 

𝑦1 

𝐼𝑆1 

     

LM 
𝐸1 

𝑦∗ 

𝐸0 
𝑖0 

𝑦 

𝑖 

𝐼𝑆0 

𝐼𝑆1 

 
𝐸1 𝐸0 

𝑖0 
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 ديبقى ثابت عن yسعر الفائدة فإن الدخل  تغيرعمودي أي مهما LMفي الحالة الكلاسيكية يكون منحنى 

الحكومي تنقل  الإنفاقتنص عليه الفرضيات الكلاسيكية فأي زيادة في  كمامستوى التشغيل الكامل 

في  اختلال نقطةالتي توضح  1Eالتوازن نحو نقطة لتنقل  𝐼𝑆1نحو 𝐼𝑆0نحو اليمين من ISالمنحنى

و منه  𝐸2  السوق النقدي  و لإعادة التوازن لابد من رفع أسعار الفائدة لتنقل نقطة التوازن الجديدة إلى

أسعار الفائدة،  لارتفاعالاستثمار بنفس المقدار نتيجة  انخفاضالحكومي أدى إلى  الإنفاقنقول أن زيادة 

في الحالة الكلاسيكية فإن السياسة المالية التوسعية تكون عديمة الفعالية لأنها و منه يمكن القول أن 

ى هذه الظاهرة بظاهرة الطرد الكلي مترفع فقط من أسعار الفائدة دون زيادة حجم الناتج أو الدخل و تس

 و يمكن البرهان على ذلك رياضيا كما يلي:

𝐷𝑌

𝐷𝐺
=

𝜕𝑌

𝜕𝐺
= 𝛾 =

∝

1 +
∝𝑏𝐾

ℎ

 

(  فإن 0)  الصفرتؤول إلى   hوبمأن
∝𝑏𝐾

ℎ
 ومنه :  مالانهايةتؤول إلى   

𝐷𝑌

𝐷𝐺
= 0    

   فعالة غير والسياسة المالية في هذه الحالة DY=0وبالتالي   

  الحالة الكينزية:السياسة النقدية في  5-3

حيث أي تغير في   ∞) مرونة الطلب على النقود تؤول إلى ∞تؤول إلى  hنزية تكون في الحالة الك

( يؤدي إلى تغير كبير في حجم الاستثمار فتغير كبير في الناتج أو الدخل و بالتالي فإن iسعر الفائدة )

و بالتالي السياسة  ISتكون صغيرة مقارنة بمنحنى  انحدارهيميل إلى الأفقي أي درجة  LM منحنى

 يلي:النقدية تكون غير فعالة و يمكن البرهان على ذلك رياضيا كما 

𝐷𝑌

𝐷(
𝑀̅

𝑃
)

=
𝜕𝑌

𝜕(
𝑀̅

𝑃
)

= 𝛾
𝑏

ℎ
 

𝛾تؤول نحو مالانهاية فإن   Hبمأن 
𝑏

ℎ
يؤول نحو الصفر ومنه  

𝐷𝑌

𝐷(
𝑀̅̅̅

𝑃
)

و منه السياسة يساوي الصفر ، 

 النقدية غير فعالة في الحالة الكينزية
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 السياسة النقدية في الحالة الكلاسيكية: -5-4   

 اتخاذ( و بالتالي المنحنى يتخذ الشكل العمودي، فعند 0فر )صتؤول إلى ال hفي هذه الحالة تكون 

نحو  𝐿𝑀0نحو اليمين من  LMسياسة نقدية توسعية عن طريق زيادة عرض النقود سينتقل المنحنى 

𝐿𝑀1  لتنتقل نقطة التوازن من𝐸0 إلى 𝐸1  في سعر الفائدة من  انخفاضمحدثة𝑖0 إلى𝑖1   في  ارتفاعأو

منه يمكن القول أن السياسة النقدية في هذه الحالة فعالة و يمكن شرح و،  𝑦1إلى  𝑦0حجم الناتج من 

 رياضيا من خلال مضاعف السياسة النقدية كما يلي:ذلك 

  
𝐷𝑖

𝐷𝑌
=

𝑘

ℎ
تؤول نحو الصفر فإن   Hبمأن   

  
𝐷𝑖

𝐷𝑌
=

𝑘

ℎ
 يؤول نحو مالانهاية 

𝐷𝑌

𝐷(
𝑀̅̅̅

𝑃
)

=
𝜕𝑌

𝜕(
𝑀̅̅̅

𝑃
)

= 𝛾
𝑏

ℎ
=[

∝
ℎ+∝𝑏𝑘

𝑘

]
𝑏

ℎ
 

𝐷𝑌

𝐷(
𝑀̅

𝑃
)

= [
∝

ℎ+∝𝑏𝑘

𝑘

]
𝑏

ℎ
=

∝ 𝑏

ℎ+∝ 𝑏𝑘
=

∝ 𝑏

0+∝ 𝑏𝑘
=

1

𝑘
 

𝐷𝑌

𝐷(
𝑀̅

𝑃
)

=
𝜕𝑌

𝜕(
𝑀̅

𝑃
)

=
1

𝑘
 

 

 

                                                  LM1      LM0 

 

 

 

𝑦 

𝑖 

𝑦0 

𝐼𝑆  

𝐿𝑀0 

 
𝐸1 

𝑦∗ 

𝐸0 
𝑖0 

𝑦 

𝑖 

𝑦1 

𝐼𝑆  

 

 
𝐸1 

𝑦∗ 

𝐸0 
𝑖1 
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 السياسة النقدية فعالة في الحالة الكلاسيكية.ومنه 

 : fischerمعادلة فيشر اشتقاقأو  استنتاج-6

   كما يلي: LMمعادلة فيشر من خلال معادلة  اشتقاقيمكن 

i.h=KY- 
𝑀̅

𝑃
 =iLM ومنه 

𝐾𝑌

ℎ
−

𝑀̅̅̅

𝑃

ℎ
 

 تؤول إلى الصفر فإن:  hبما أنه في الحالة الكلاسيكية 

i.o=KY-
 𝑀̅

𝑃
 

KY= 
𝑀̅

𝑃
 

KY.P=𝑀̅ 

 =Y.P ومنه
𝑀̅

𝑘
 وهي معادلة فيشرM.V=P.Y نحصل على: v=1/Kوبوضع    

M.الكتلة النقدية : 

V.سرعة دوران النقود : 

Y.الدخل : 

P.المستوى العام للأسعار : 

MV.التيار النقدي : 

PYالسلعي. : التيار 

MV=PY .التيار السلعي = التيار النقدي و تمثل حالة الاستقرار النقدي 

MV>PYالتضخم.نقدي التيار السلعي و تمثل حالة التيار ال 

MV<PYالكساد. نقدي  التيار السلعي و تمثل حالةالتيار ال 
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الفصل الرابع: التوازن الاقتصادي والسياسات 

  BP /LM /ISظل نموذج  الاقتصادية في
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 مفاهيم أساسية حول ميزان المدفوعات وأسعار الصرف -1

 مفهوم ميزان المدفوعات: -1-1

لدولة ) لمقيمين عبارة عن سجل حسابي منظم تسجل فيه كافة المعاملات الاقتصادية التي تتم بين الهو  

يتم  وعينة،مرى و ذلك خلال فترة زمنية الدولة الأخأفراد، شركات، هيئات حكومية( و المقيمين في 

عملية بلدولة لالمعاملات التي يترتب عليها متحصلات فتسجيل العمليات وفقا لقاعدة القيد المزدوج، 

 نبية سجللة أجأجنبية تسجل بقيد دائن في الميزان، بينما المعاملات التي يترتب عليها مدفوعات بعم

 بقيد مدين.

بكل المعاملات الاقتصادية التي تجرى بين القطاع العائلي والمنشات أنه بيان موجز بكذلك  ويعرف 

 1معينة.والحكومة  في أحد البلدان وبقية العالم خلال فترة زمنية 

 مكونات ميزان المدفوعات: -2–1

 عادة إلى ثلاثة أقسام رئيسية و هي:  المدفوعات يقسم ميزان 

  العمليات الجارية ) الحساب الجاري(: حساب-أ

 ات أوو تسجل فيه المعاملات التي تتم بصورة دورية حيث يشتمل هذا الحساب على حساب العملي

طلق رة و يغير المنظوميزان التجاري، و حساب العمليات  اسمالمعاملات المنظورة يطلق عليه أيضا 

 )                أو المدفوعات عن الخدمات  عليه ميزان الخدمات حيث يسجل فيه قيمة المتحصلات

ت من خدمات النقل خدمات الشحن، خدمات التأمين...الخ(، كما يشمل أيضا على حساب المعاملا

 طرف واحد و هو حساب خاص بالهبات و الإعانات من دون مقابل.

سجل في ت                                 حساب العمليات الرأسمالية ) ميزان حركة رؤوس الأموال(: -ب

عداد و قروض من و إلى الخارج( خلال فترة إ استثماراتهذا الحساب تدفقات رؤوس الأموال ) 

رتب يث يتحالمال  رأسالميزان، حيث تسجل رؤوس الأموال المتدفقة إلى الداخل بقيد دائن في حساب 

ين في قيد مدرؤوس الأموال المتدفقة إلى الخارج بعن تدفقها زيادة رصيد العملة الأجنبية و تسجل 

 نفس الحساب، و عادة ما يتم تقسيم هذا الحساب إلى:

                                                             
 مايكل ابدجمان ترجمة محمد ابراهيم منصور،الاقتصاد الكلي،دار المريخ للنشر:المملكة العربية السعودية،1999،ص1.284 
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تسجل فيه  و                                                          حساب رأس المال قصير الأجل: -1-ب

مالية  ثماراتاستو تكون في شكل قيمة المعاملات الرأسمالية قصيرة الأجل و التي تقل مدتها عن سنة 

 قصيرة الأجل.

  الأجل: حساب رأس المال طويل -2-ب

التي تتجاوز السنة الواحدة كالقروض طويلة وتسجل فيه المعاملات المرتبطة بالتحركات الرأسمالية  

 1من وإلى الخارج(. ثمارات المباشرة أو شراء الأوراق المالية)أسهم وسندات أوبيعهاالأجل والاست

 ية ) التمويل الرسمي(:مسحسابات التسوية الر -ج

نبية ت أجيسجل في هذا الحساب تحركات الاحتياطات المالية للدولة و تكون على شكل ذهب أو عملا 

زان سابات ميعن ح يحتفظ بها البنك المركزي نائبا على الدولة لتسوية الرصيد الدائن أو المدين الناتج

 المدفوعات السابقة.

هذا  رصيدالمال رصيد مدين لابد أن يقابل  رأسالحساب الجاري و حساب  رصيدمجموع  فإذا ظهر

 دائن في حساب التسوية الرسمية. رصيدالمدين 

 أنظمة الصرف: -1-2

هو عبارة عن الإطار التنظيمي الذي يمكن من خلاله للأفراد  ف سوق الصرف:تعري -أ

 2للأغراض المختلفة للتبادل الدولي. والمؤسسات والبنوك بيع وشراء النقد الأجنبي

ب و الأجنبية، حيث تقاطع أو تلاقي في الطل العملاتسوق دولي لشراء و بيع كما  يعرف ب

 العرض العملات يحدد سعر الصرف التوازني.

  يعطى عادة بالمعادلة:و
      𝑝

𝑝𝑓
  = e 

 

 

 

 

 

 الطلب و عرض العملات.

 سعار بالخارج.المستوى العام للأ Pfحيث: 

                                                             
  محمد العربي ساكر،محاضرات في الاقتصاد الكلي،دار الفجر للنشر والتوزيع،القاهرة،2006،ص1.93 

  رمضان محمد مقلد،علي عبد الوهاب نجا،مبادئ الاقتصاد الكلي،الدار الجامعية،2007،ص 2902

𝑌 

𝑒 

𝐷𝑀 = 𝑂𝑀 

𝑒 

𝑂𝑀 

𝐷𝑀 
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Pسعار المحلية.: المستوى العام للأ 

 و تسمى هذه النظرية بنظرية القوة الشرائية بين بلدين.

 .الاسمي: سعر الصرف  eو: 

 أما سعر الصرف الحقيقي فيعطى بالعلاقة التالية:

𝑅 =
𝑒. 𝑝

𝑝𝑓
= 𝑒2 

من سعر الصرف عادة بأنه سعر العملة الأجنبية مقوما بوحدات يعرف تعريف سعر الصرف: -ب(

للحصول على واحدة من العملة  العملة المحلية أي عدد من الوحدات من العملة المحلية اللازمة

 1الأجنبية.

 : تنقسم أنظمة أسعار الصرف إلى نظامين أساسين هما:أنظمة أسعار الصرف -ج(

ظ ففي ظل نظام سعر الصرف الثابت تحاف صعر الصرف المرن.نظام و نظام سعر الصرف الثابت

  ابتثمعدل السلطات النقدية عن طريق البنك المركزي على تحويل عملاتها مقابل العملات الأخرى ب

 و بالتالي: توازنا يزان المدفوعات ليس بالضرورة مو نشير هنا إلى أن رصيد م

 (X-M)+(Km-KX)=R فائض.أوفي حالة  أن يكون في حالة عجز أي أن ميزان المدفوعات يمكن 

ئض الفا لامتصاصو للحفاظ على ثبات سعر الصرف فإن البنك المركزي يقوم ببيع العملة الأجنبية 

 الصرف احتياطات انخفاضمن العملة المحلية في حالة عجز ميزان المدفوعات و هذا ما يؤدي إلى 

بات ثللحفاظ على  والصرف ترتفع  احتياطاتالمدفوعات فإن  ميزانأما في حالة وجود فائض في 

 ا للحفاظة و هذركزي يقوم بشراء العملة الأجنبية مقابل عرضه للعملة المحليفإن البنك الم الصفسعر 

 على ثبات سعر الصرف.

أما في ظل سعر الصرف المرن فإن البنك المركزي لا يتدخل في تحديد سعر الصرف بشكل إداري و 

العملة  لمحدد الرئيسي لأي عملة، ففي حالة عجز في ميزان المدفوعات فإن قيمة إنما قوى السوق هي ا

 2المحلية تنخفض أما في حالة وجود فائض فإن قيمة العملة ترتفع.

 :BPتعريف منحنى-3 -1

لالها خ( التي يكون من Y( و الناتج )iمجموعة توليفات بين سعر الفائدة ) BPمنحنى  يوضح 

 توازن. ميزان المدفوعات في حالة

BP=NX+BK 

NX=X-M 

                                                             
  محمد العربي ساكر،مرجع سابق،ص 971

.300ق،صصالح تومي،مرجع ساب  

2  
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BK=Km-Kx 

X=f(YR.R) 

M=f(Y.R) 

NX.الميزان التجاري : 

BK.ميزان حركة رؤوس الأموال : 

 (.R( و بسعر الصرف الحقيقي )Yf) الخارجي( هي دالة للدخل Xحيث أن الصادرات )

نستطيع (، و منه R( و سعر الصرف الحقيقي )R( فهي دالة لمستوى الدخل المحلي )Yأما الواردات )

 تمثيل صافي الميزان التجاري في المعادلة التالية:

NX=X-M=X(Yf ,R)-M(Y,R) 

NX=b(Yf,Y,R) 

( و سعر الفائدة i( فهو يتحدد بالفرق بين سعر الفائدة المحلي )BKبينما ميزان حركة رؤوس المال )

 (.ifالأجنبي )

BK=bk(i-if) 

 و بالتالي نستنتج:

BP=NX(Yf,Y,R)+BK(i-if) 

  :BPمعادلة اشتقاقالتوازن الخارجي و 1-4

( و ميزان حركة NXكما اشرنا إليه سابقا فإن ميزان المدفوعات يتكون من الميزان التجاري )

الدولية و لاسيما الواردات تتوقف على  الاقتصادية(، فإذا كانت المعاملات BKرؤوس الأموال )

فإن حركة رؤوس الأموال الدولية تتوقف على عوامل مختلفة  Y ،P، R الاقتصادينشاط 

كالفروقات بين أسعار الفائدة الأجنبية و المحلية، سلوك المضاربين بالنسبة للتغيرات المتضاربة 

المالية و الدولية و كذا البحث عن  الأسواقأسعار السندات في  ارتفاعفي أسعار الصرف، و 

 الأمن...الخ.

أو الفرق بين أسعار الفائدة  الاختلافحركة رؤوس الأموال تتوقف فقط على  فرض أننختصار وللا

  ( يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال i)المحلية  أسعار الفائدة  فارتفاعالمحلية و أسعار الفائدة الأجنبية، 

 بالمعادلة التالية:ويعطى رصيد حركة رؤوس الأموال 

BK=Km-KX=ui-V 

 سعر الفائدة. iحيث  :

Km :.دخول رؤوس الأموال 

KXؤوس الأموال.: خروج ر 

u.مرونة حركة رؤوس الأموال : 

V.سرعة دوران رؤوس الأموال : 

BK.حركة رؤوس الأموال : 

 اشتقاقو بما أن ميزان المدفوعات يتكون من الميزان التجاري و ميزان حركة رؤوس الأموال فيمكن 

 من خلال النموذج التالي: BPمعادلة 
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BP=NX+BK 

NX=X-M=𝑋̅ − 𝑀0 − 𝑚𝑦 

X=𝑋̅ 

   M=𝑀0 + 𝑚𝑦 

BP=𝑋̅ − 𝑀0 − 𝑚𝑦 + 𝑈𝑖 − 𝑉 

 

 BP=0عند التوازن:

0=𝑋̅ − 𝑀0 − 𝑚𝑦 + 𝑈𝑖 − 𝑉 

𝑋̅ − 𝑀0 + 𝑈𝑖 − 𝑉 = 𝑚𝑦 

 

𝒚𝑩𝑷 =
𝑿̅ − 𝑴𝟎 − 𝑽

𝒎
+

𝒖

𝒎
𝒊 

 BP معادلة

𝒊𝑩𝑷 =
𝑴𝟎 + 𝑽 − 𝑿̅

𝒖
+

𝒎

𝒖
𝒚 

  :BPو ميل منحنى انحدار1-5

المنحنى على ميل منحنى الذي يأخذ عادة ثلاثة أشكال كما هو موضح في الشكل  انحدارتتوقف عوامل 

 التالي:

 

 

 

 

 

 "BP" أشكال منحنى

𝑖𝐵𝑃 =
𝑀0 + 𝑉 − 𝑋̅

𝑚
+

𝑚

𝑢
. 𝑦 

  BPميل منحنى
𝝏𝒊

𝝏𝒚
=

𝒎

𝒖
 

على كل من مرونة الواردات و مرونة حركة رؤوس BP المنحنى  انحداروبالتالي تتوقف عوامل 

 الأموال.

 : الحالة الأولى -(أ

 

𝑌 

𝑖 

 

 

𝐵𝑃2 

𝐵𝑃1 

 

 

 

 

 

𝑖 = 𝑖𝐹  

𝐵𝑃3 
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، حيث نهايةفي هذه الحالة تكون مرونة حركة رؤوس الأموال بالنسبة لسعر الفائدة تؤول إلى ما لا

ل الحرية التامة ( و هذا يكون في ظi=ifيتعادل كلا من سعر الفائدة المحلي مع سعر الفائدة الأجنبي )

 مواليؤدي إلى تحرك قوي في  حركة رؤوس الأ ifأوi تغير صغير في تلحركة رؤوس الأموال حيث 

 الة الثانية:الح -ب(

ل لأمواايكون في هذه الحالة ميل منحنى  موجب أي أكبر من الصفر، حيث تكون حرية تنقل رؤوس  

 غير تامة ) جزئية(.

  الثالثة: الحالة -ج(

في هذه الحالة يتخذ الشكل العمومي لأن ميل المنحنى )BP المنحنى 
𝐷𝑖

𝐷𝑦
( و تكون مرونة ∞يؤول إلى   

( تؤول إلى الصفر، مما يدل على أن الرقابة تكون iلسعر الفائدة )( بالنسبة uحركة رؤوس الأموال )

 كاملة على حركة رؤوس الأموال.

 Fleming Mindell:1 نموذج ماندل فليمنغ -2

يمنغ حيث قام ماندل و فلLM/ ISيعد نموذج ماندل فليمنغ نموذج مكمل لنموذج  تعريف: -(2-1

ن حظا أبتوسيع النموذج الكينزي للاقتصاد المفتوح ليحتوي على تدفقات رؤوس الأموال، حيث لا

لية و بين الدول تظهر كتجاوب للفروقات بين أسعار الفائدة المح موالالأ صافي تدفقات رؤوس

 BK=f(i=if ) الأجنبية.

ا كان سعر كلم ( ifحيث يتدفق رأس المال إلى البلد المحلي في ظل سعر فائدة خارجي ) أجنبي معطى

( أصغر i) ذا كانبالعكس إ ( و العكسif( أكبر من )iالفائدة المحلي أكبر من سعر الفائدة الأجنبي أي )

 ( و يعتمد هذا النموذج على الفرضيات التالية:ifمن )

 الحرية التامة لتنقل رؤوس الأموال. -(1

 جل القصير.الأجور و الأسعار ثابتة في الأ -(2

 ليس في حالة التشغيل الكامل. الاقتصاد -(3

 : BP   /LM/ISالتوازن و الاختلال في ظل نموذج -(2-2

المتعلق بالاقتصاد المغلق أن التوازن الآني يحدث من خلال تقاطع  LM  /ISلاحظنا من خلال نموذج 

 الدخل(، و ∗𝑖التوازني ) توازنية وحيدة تحدد كلا من سعر الفائدة ليحدث نقطة lmو isكلا من منحنى

التوازن من خلال تقاطع المنحنيات  يحدث BP /LM  /IS(، لكن في الاقتصاد المفتوح yeالتوازني )

 .IS ،LM،BPة الثلاثي

فإن هذه النقطة تمثل فائض في ميزان  BPفوق المنحنى  LMو  ISحيث أنه في حالة تقاطع كلا من

( أو بالتالي سيرتفع مخزون النقود حيث يؤدي هذا الارتفاع في ظل سعر الصرف i>ifالمدفوعات )

في أسعار الفائدة و  انخفاض( و yنحو اليمين محدثا زيادة في الدخل ) LMمنحنى  انتقالالثابت إلى 

الفائض في ميزان  تتقاطع المنحنيات الثلاثة و ينعدمإلى أن  LMفي منحنى  الانتقاليستمر هذا 

                                                             
 نفس المرجع السابق،ص1.303 
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، حيث تعبر  BPمنحنى  تحتفي نقطة تقع  LMو ISالمدفوعات و يحدث العكس إذا تقاطع منحنى 

 LMد و ينتقل منحنى النقو( فينخفض مخزون i<ifهذه النقطة عن وجود عجز في ميزان المدفوعات )

في أسعار الفائدة المحلية  ارتفاعفي الدخل و  انخفاضفي ظل سعر الصرف الثابت نحو اليسار محدثا 

حالة العجز و الأشكال  اختفاءإلى غاية تقاطع المنحنيات الثلاثة في نقطة توازنية جديدة إلى غاية 

 التالية، توضح ذلك:

 

 

 

 

 

 

                                             BP=0  " 

 

 

 

 حالة فائض في ميزان المدفوعات"

 

 

 

 

 

 

 

 عجز في ميزان المدفوعات" " حالة

المفتوح  و في ظل  للاقتصاد، LM/ISفليمينغ هو نموذج تم توسيعه من خلال نموذج  إن نموذج ماندل

نقل رؤوس الأموال تشجع الحرية التامة لتنقل رؤوس الأموال الدولية حيث في ظل الحرية التامة لت

يصبح من غير الممكن على البنوك  أسعار الفائدة على تدفق رؤوس الأموال و منهالفروقات في 

𝐸0 

𝑦 

𝑖 

𝐼𝑆 

𝐿𝑀 

𝑖 = 𝑖𝐹 

𝑖 > 𝑖𝐹  

 

𝑦0 

𝐸0 

𝑦 

𝑖 

𝐼𝑆 

𝐿𝑀 

𝑖 < 𝑖𝐹 

𝑖 = 𝑖𝐹 𝐵𝑃 = 0 

𝑦0 
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أن دولة  نفرض لة في ظل سعر الصرف الثابت، و لتوضيح ذلكمركزية أن تأخذ سياسة نقدية مستقال

)كبحية( فيرتفع سعر الفائدة بذلك و  انكماشيةما تريد رفع سعر الفائدة من خلال إتباع سياسة نقدية 

الأرصدة عبر العالم ثروتهم بسرعة ليستفيدوا من  ينقل حاملوا الارتفاع( و كنتيجة لهذا i>ifيصبح )

حركة رؤوس  لارتفاعما يحدث فائض في ميزان المدفوعات نتيجة مالمعدل المرتفع لسعر الفائدة 

 الأموال.

أسعار الفائدة و زيادة تدفق رؤوس الأموال تؤدي بزيادة الطلب على العملة المحلية من  ارتفاعكما أن 

تحسن سعر الصرف هذا ما يجبر البنك المركزي على التدخل من أجل  لىع طرف الأجانب مما يشجع

 المحافظة على سعر الصرف الثابت.

)          مخزون النقود ارتفاعو سوف يشتري العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية و هذا ما يؤدي إلى 

غاية تعادل سعر الفائدة أسعار الفائدة من جديد إلى  انخفاضسياسة نقدية توسعية( مما يؤدي إلى 

 (.i=ifالمحلي مع سعر الفائدة الأجنبي )

( رؤوس هو أن في ظل سعر الصرف الثابت و الحرية التامة لتنقل ) حركة استنتاجهو ما يمكن 

، و لا يمكن لسعر الفائدة أن يتحرك بعيدا عن الأموال لا يمكن للدولة أن تستعمل سياسة نقدية مستقلة

مية و منه يمكن رسم الخطوات التي تترتب على التدخل الحكومي في جانب محددات السوق العال

 ثابت كما يلي:عرض النقود لما يكون سعر الصرف 

 أسعار الفائدة. لارتفاعكماشية ود من خلال السياسة النقدية الانيؤدي التدخل في عر ض النق -(1

أسعار الفائدة يزداد تدفق رؤوس الأموال الأجنبية مما يحدث فائض في ميزان  لارتفاعنتيجة  -(2

 المدفوعات.

يتحسن سعر الصرف نتيجة لوجود فائض ميزان المدفوعات، و من أجل الحفاظ على السعر  -(3

 .الصرف الثابت يتدخل البنك المركزي ببيع العملة المحلية و شراء العملة الأجنبية و يحدث توسعا نقديا

نتيجة للتوسع النقدي تنخفض أسعار الفائدة و يعود مخزون النقود إلى نقطة الأصل و يتوازن  -(4

 ميزان المدفوعات.

قوي مع ميزان المدفوعات و الفائض في ميزان  ارتباطو من خلال هذا نستنتج أن عرض النقود له 

 نقدي. انكماشالمدفوعات يوجب توسعا نقديا أما العجز فيوجب 

 السياسة النقدية في ظل سعر الصرف الثابت و الحرية التامة لتنقل رؤوس الأموال: -3 -2
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 الأموال"" السياسة النقدية التوسعية في ظل سعر الصرف الثابت و الحرية التامة لتنقل رؤوس 

في شكله الأفقي كما يكون  الذي يكون  BPو منحنى  LMو IS يوضح الشكل السابق  كل من منحى

( أي: if( و )i( و هذا في ظل الحرية التامة لتنقل رؤوس الأموال و تساوي كلا من )BP=0) نامتواز

(i=if( و عند أي سعر فائدة آخر ،)i≠ 𝑖𝑓 )ى الخارج قوية كون تدفقات رؤوس الأموال من و إلت

تدخل البنك المركزي للمحافظة على نفس سعر الصرف  غير متوازن مما يستوجب BPبحيث يكون 

 الثابت.

  𝐿𝑀1إلى  𝐿𝑀0ينتقل من  LMفإذا قام البنك المركزي باتخاذ سياسة نقدية توسعية، فالمنحنى

، الاستثمارفتنخفض أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى زيادة حجم (  𝐸1إلى)( 𝐸0من ) نقطة التوازنلتنتق

 انخفاضزان التجاري  و من جهة أخرى يفزيادة في الدخل، هذه الزيادة في الدخل تؤدي إلى تدهور الم

في سعر الفائدة يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال و هذا ما يؤدي إلى تدهور سعر الصرف مما يؤدي 

 (.BP( أسفل المنحنى )𝐸1ان المدفوعات، و هو ما تمثله النقطة )بدوره إلى عجز كلي في ميز

و كنتيجة لخروج الأموال ) زيادة الطلب على العملة الأجنبية على حساب العملة المحلية( يتدهور سعر 

الصرف، و للحفاظ على سعر الصرف الثابت يتدخل البنك المركزي في سوق العملات مشتريا العملة 

نقدي ينتقل على  انكماشالفائض منها و بائعا للعملة الأجنبية هذه العملية تسبب  لامتصاصالمحلية 

في  ارتفاعفي أسعار الفائدة،  ارتفاعإلى اليسار ليعود إلى موضعه الأصلي مسببا  LMأثرها المنحنى 

 في الناتج أو الدخل. فانخفاض الاستثمارحجم 

والحرية التامة  توسعية في ظل سعر الصرف الثابتو كخلاصة لذلك يمكن القول أن السياسة النقدية ال

 غير فعالة. لتنقل رؤوس الأموال

 السياسة المالية في ظل سعر الصرف الثابت و الحرية التامة لتنقل رؤوس الأموال: -2-4
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أو  Gباتخاذ سياسة مالية لإحداث إنعاش اقتصادي من خلال زيادة لنفرض أن الحكومة قامت 

نحو اليمين    ISمنحنى انتقالإن مثل هذه السياسة تؤدي إلى  ،) الضرائب(  TAتخفيض

𝐼𝑆1إلى  𝐼𝑆0  ( لتنتقل نقطة التوازن من )  من𝐸0( إلى )𝐸1أسعار  ارتفاعفي الناتج و زيادة  ( محدثة

( يكون ميزان المدفوعات في حالة فائض و هذا ناتج عن دخول رؤوس الأموال 𝐸1الفائدة عند النقطة )

لة تحسن أسعار الصرف بالنسبة للعم إلى من الخارج حيث يزداد الطلب على العملة المحلية مما يؤدي

من السلع  أكثرى فقدان المنافسة ) السلع المحلية أصبحت تكلف المحلية و هذا الأخير يؤدي إل

 .الأجنبية(

و للمحافظة على أسعار الصرف الثابتة فإن البنك المركزي يقوم بزيادة عرض الكتلة النقدية ) توسيع 

( مما يؤدي بدوره إلى 𝐿𝑀1إلى  𝐿𝑀0نحو اليمين ) من LMالمنحنى  انتقالنقدي( و هذا ما يؤدي إلى 

نقطة التوازن إلى  فانتقالج فزيادة في النات الاستثمارأسعار الفائدة من جديد و زيادة في حجم  انخفاض

(E2 حيث )كون المنحنيات الثلاثة في حالة توازن.ت 

 .هذه الحالة فعالة و كخلاصة لذلك فإن السياسة المالية التوسعية في

 السياسة النقدية في ظل سعر الصرف المرن و الحرية التامة لتنقل رؤوس الأموال: -2-5

 

 

 

 

 

 

 

 " السياسة النقدية التوسعية في ظل سعر الصرف المرن و الحرية التامة لتنقل رؤوس الأموال"

سياسة نقدية توسعية عن طريق زيادة مخزون النقود، هذا  اتخاذنفرض أن البنك المركزي قرر 

( و تنتقل نقطة   من𝐿𝑀0  إلى𝐿𝑀1)( نحو اليمين LMمنحنى ) بانتقالالإجراء أو القرار يؤدي 

ا يكون ميزان المدفوعات في حالة عجز و الناتج عن خروج ه( حيث عند𝐸1إلى ) E0من  التوازن

و بالتالي تنخفض قيمة العملة المحلية مقارنة بقيمة العملة الأجنبية  ifأصغر من iرؤوس الأموال لأن 

في الأسواق الدولية مما  منخفضةو هذا ما يشجع على زيادة الطلب على السلع المحلية لأن أسعارها 

 ( لتلبية الطلب الأجنبي.Xيؤدي إلى زيادة حجم الصادرات )

اسة مالية توسعية كتخفيض الضرائب مثلا و هذا سي اتخاذالصادرات عن طريق  بتشجيعو تقوم الدولة 

( محدثا نقطة توازنية جديدة  من  𝐼𝑆0 إلى 𝐼𝑆1نحو اليمين )   ISالمنحنى انتقالما يؤدي بدوره إلى 
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(𝐸2 و كخلاصة لذلك يمكن القول أن السياسة النقدية التوسعية في ظل سعر الصرف المرن و الحرية )

 عالة.التامة لرؤوس الأموال تكون ف

 :السياسة المالية  في ظل سعر الصرف المرن و الحرية التامة لتنقل رؤوس الأموال -2-6

ؤدي ت (Gسياسة مالية توسعية عن طريق تخفيض معدل الضرائب أو زيادة في )الحكومة ل اتخاذإن 

 (.i( و أسعار الفائدة )yزيادة الدخل ) نحو اليمين محدثة  ISبانتقال منحنى 

 

 

 

 

 

                                    

( تؤدي إلى دخول رؤوس الأموال الأجنبية مما يحدث فائض في iفارتفاع أسعار الفائدة المحلية )

 (.𝐸1جديدة )الميزان المدفوعات عند نقطة التوازن 

و كنتيجة للفائض في ميزان المدفوعات فإن قيمة العملة المحلية ترتفع و بما أن نظام سعر الصرف 

ومن جهة أخرى  تصبح المعمول به هو المرن فإن البنك المركزي لا يمكنه التدخل في هذه الحالة،

لع المحلية منافسة على المستوى الدولي ) السيقلل من الالمنتجات المحلية مرتفعة و هذا ما أسعار 

( هي أحد مكونات الناتج X( و بما أن )Xفي مستوى الصادرات ) انخفاضتصبح غالية الثمن( فيحدث 

 1صلي.الألى وضعه  ( يعود إISالوطني فإن منحنى )

 .ر فعالةتكون عقيمة أو غيهذه الحالة و كخلاصة يمكن القول أن السياسة المالية التوسعية في 

 الجدول التالي: و يمكن توضيح كل ما سبق في

 نوع السياسة                    

 نظام سعر الصرف

 السياسة النقدية السياسة المالية 

 فعالة غير فعالة سعر الصرف المرن

 غير فعالة فعالة سعر الصرف الثابت

              

 
                                                             

 نفس المرجع السابق،ص1.312 
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الفصل الخامس:نموذج الطلب الكلي و العرض الكلي 

(AS/AD) 
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 تمهيد

ما يلاحظ من خلال دراستنا السابقة أن كل من النموذج الكلاسيكي و النموذج الكينزي البسيط، نموذج 

LM/IS نموذج ،BP  /LM  / ISدراستهم في ظل فرضية ثبات المستوى العام للأسعار. تتم 

النموذج الكلاسيكي العرض الكلي هو المحدد الأساسي لمستوى الدخل أو الناتج و هذا طبعا  اعتبرإذ 

العرض  أما النموذج الكينزي البسيط فقد أهمل جانب ،ظل فرضية ثبات المستوى العام للسعارفي 

التغيرات في مستوى أسعار الفائدة، أما النموذج   اعتبارهفي ولم يدخل الكلي واهتم بجانب الطلب الكلي 

LM/IS  سعر الفائدة كمتغير داخلي يتحدد في السوق النقدي، و يحدث التوازن من خلال  اعتبرفقد

 لسوق السلع و الخدمات و السوق النقدي. الآنيالتوازن 

ى الدخل و الناتج، ستو( في تحديد ماستثنائيةو ما يلاحظ أن هذه النماذج الثلاث تصف حالات خاصة ) 

نموذج الطلب الكلي و العرض الكلي، تمكن من الوصول إلى تحديد مستوى الدخل أو  لذا فإن دراسة

( يتفق مع AS/ADكما أن هذا النموذج ) العادية و ليس في الظروف الخاصة، الناتج في الظروف

و كذلك نجد  ،في مستوى الأسعار التغيرات الحاصلة الاعتبارالأمور العادية الواقعية لأنه يأخذ بعين 

 أن كل من جانب الطلب و جانب العرض له أهميته في تحديد مستوى الدخل أو الناتج.

مستوى العام ساسي لدراسة تحديد مستوى الناتج و ال( النموذج الكلي الأAS/ADنموذج ) ويعتبر

الأساسيتان  الأداتانعرض الحال في الاقتصاد الجزئي حيث يعتبر الطلب و ال للأسعار تماما كما هو

 في سوق سلعة ما. الإنتاجلدراسة تحديد الأسعار و 

 (: ADالطلب الكلي ) -1

  (:ADتعريف الطلب الكلي ) -1-1

التي يرغب الأعوان الاقتصاديين  يعرف الطلب الكلي بأنه تلك الكمية من السلع و الخدمات

سعار السائد لأبعين الاعتبار المستوى العام لذ ( الحصول عليها بأخالإنتاجيةت المستهلكون، المؤسسا)

 في السوق. 
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مستوى العام للأسعار التي يكون الأما منحنى الطلب الكلي فيوضح مختلف التوليفات بين الناتج و 

 1كل من سوق السلع و الخدمات و السوق النقدي في حالة توازن.عندها 

 

 

 

 

 

 

 

 

  منحنى الطلب الكلي: اشتقاق -(1-2

ون تي يككما سبق الذكر فإن منحنى الطلب الكلي يوضح مجموع التوليفات ) الدخل و الأسعار( ال

 .في حالة توازن وق النقدي و سوق السلع و الخدماتعندها كل من الس

، و  LMو ISنى و بالتالي فإن العوامل المحددة للطلب الكلي ما هي إلا العوامل المحددة لأوضاع منح

من  مستوى منحنى الطلب الكلي يتعين تحديد مستوى الناتج المطلوب عند كل استنتاجحتى نتمكن من 

 الأسعار.

المستوى العام بالادخار يتأثر (، فهل الاستثمار و S =Iفالتوازن في سوق السلع و الخدمات يعني أن )

 للأسعار.

 و بالتالي لحقيقي،االحقيقي بالدخل  الادخارتتحدد بسعر الفائدة، بينما  للاستثمارإن القيمة الحقيقية 

رات ه فتغيلا يتأثران بصفة مباشرة بتغيرات المستوى العام للأسعار، و منستثمار فالادخار والا

 .ISمنحنى انتقالعلى ( لن تؤثر Pالمستوى العام للسعار )

 لتالية:افإن وضع التوازن في السوق النقدي يقتضي توازن المعادلة  LMأما فيما يتعلق بمنحنى 

𝑀̅

𝑃
= 𝐾𝑌 − ℎ𝑖 

 تحدد بتغيرات المستوى العام للأسعار.يو مما يلاحظ أن عرض الأرصدة النقدية 

                                                             
  بشير معطيب،مرجع سابق،ص1.271 
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( سوق تؤثر على )Pرات في )استنتاجه هو أن أي تغيو ما يمكن 
𝑀̅

𝑃
 انتقال( و بالتالي تؤدي إلى 

 .LM المنحنى

)  ارتفاععنه  فهذا ينتج 𝑃2إلى 𝑃1إلى  𝑃0من  انخفضتأن الأسعار قد  افترضنافإذا 
𝑀̅

𝑃
( من )

𝑀̅

𝑃0
( إلى 

(
𝑀̅

𝑃1
( إلى )

𝑀̅

𝑃2
 . 𝐿𝑀2إلى  𝐿𝑀1إلى 𝐿𝑀0يمينا من LM ( مما يؤدي بانتقال المنحنى 

فارتفاع  )
𝑀̅

𝑃
ى التخلص من هذه القدرة الشرائية الزائدة و ذلك بزيادة الطلب على ( تدفع بالأفراد إل

السندات و هو ما يؤدي بارتفاع أسعارها و بما أنه هناك علاقة عكسية بين أسعار السندات و أسعار 

( فزيادة في الناتج I( محدثا زيادة في حجم الاستثمار )iسعر الفائدة ) انخفاضالفائدة فهذا  ما يؤدي إلى 

(Y.) 

تقال نقطة يؤدي بان 𝑃2إلى 𝑃1إلى 𝑃0الأسعار من انخفاضو من خلال الشكل البياني التالي يتضح أن 

( B( من الشكل و في الجزء )Aفي الجزء )  LMالمنحنى لانتقالنتيجة  𝐸2ىإل 𝐸1إلى 𝐸0التوازن من

على التوالي، و بالتالي 𝑦0 ،𝑦1 ،𝑦2( يكون مستوى الناتج 𝐸0𝑃0.( ،)𝐸1𝑃1( ،)𝐸2 𝑃2عند النقاط )

(، فمن أجل كل مستوى من ADهي نقاط على منحنى الطلب الكلي )  𝐸0،𝐸1 ،𝐸2فإن كل النقاط 

مختلف، و تماشيا مع  LMالأسعار يوجد مستوى من الأرصدة النقدية الحقيقية و بالتالي يوجد منحنى 

( من الشكل عند Bي الجزء )( و الذي يجب تسجيله فYيوجد مستوى توازني للدخل ) LMكل منحنى 

وبإيصال كل هذه النقاط نتحصل  Aفي الجزء   LMنتج عنه  منحنى ذلك المستوى من السعر الذي 

 1الطلب الكلي كالتالي: على منحنى 
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    𝑦2 

 

 LM /IS: 1الاشتقاق الرياضي لمعادلتي -1-3

 عند مستوى معين من الأسعار.  LMو ISيتحقق التوازن من خلال تقاطع كل من معادلة 

iIS=
𝐴̅

𝑏
−

𝑌

∝𝑏
 

iLM=
𝐾𝑌

ℎ
−

𝑀̅̅̅

𝑃

ℎ
 

𝐴̅

𝑏
−

𝑌

∝𝑏
=

𝐾𝑌

ℎ
−

𝑀̅̅̅

𝑃

ℎ
 

 iLM=iISعند التوازن فإن: 

𝑌

∝𝑏
+

𝐾𝑌

ℎ
 =

𝐴̅

𝑏
+

𝑀̅̅̅

𝑃

ℎ
 

y (
1

∝𝑏
+

𝐾

ℎ
)=

𝐴̅

𝑏
+

𝑀̅̅̅

𝑃

ℎ
 

 (
ℎ+∝𝑏𝑘

∝𝑏ℎ
)𝑦 =

𝐴̅

𝑏
+

𝑀̅̅̅

𝑃

ℎ
  

𝛾بوضع:  =
∝

1+
∝𝑏𝑘

ℎ

 

y=𝛾𝐴̅ + 𝛾
𝑏

ℎ
.

𝑀̅

𝑃
 

𝛾و بوضع:  
𝑏

ℎ
B= :نجد 

y=𝛾𝐴̅ + 𝐵.
𝑀̅

𝑃
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y-𝛾𝐴̅ =
𝐵𝑀̅̅ ̅̅ ̅

𝑃
 

p=
𝑩𝑴̅

𝐲−𝜸𝑨̅
 معادلة الطلب الكلي وهي       

  (:ADمنحنى الطلب الكلي ) نحدارا -1-4

مستوى الللتغيرات الحاصلة في  استجابةيوضح منحنى الطلب الكلي مقدار التغير في الناتج أو الدخل 

يعكس  AD المنحنى فانحدارالعام للأسعار أي بمقدار التغير في الأرصدة النقدية الحقيقية، و بالتالي 

لناتج  نتيجة لتغير معين في مقدار الأرصدة النقدية الحقيقية )التغير في ا
𝑀̅

𝑃
( مع الأخذ بعين الاعتبار 

 للسوق السلعي و السوق النقدي. الآنيالتوازن 

توصلنا إلى أن الزيادة في مقدار LM/ ISمن خلال تحليلنا لفعالية السياسة النقدية في ظل نموذج و

) الأرصدة النقدية الحقيقية
𝑀̅

𝑃
إلى زيادة أكبر في المستوى التوازني للدخل أو الناتج و ذلك كلما  ( تؤدي

 لانهاية. تؤول إلى ما bو ∝( و0 تؤول إلى hكانت مرونة الطلب على النقود ضعيفة )

( تتحدد بأثر التغير في الأرصدة النقدية ADمنحنى الطلب الكلي ) انحدارو نظرا إلى أن عوامل 

الحقيقية )
̅

𝑃
مستوى الدخل أو الناتج فإن نفس العوامل المحددة لأثر التغير في )( على 

𝑀̅

𝑃
( على مستوى 

 (.ADمنحنى الطلب الكلي ) انحدارالدخل تحدد أيضا 

( يؤدي إلى تغير كبير في مستوى الدخل أو الناتج Pفإذا كان تغير صغير في المستوى العام للأسعار )

 ر إلى الأفقية.( في هذه الحالة يميل أكثADفإن المنحنى )

( يؤدي إلى تغير صغير في مستوى الناتج أو الدخل فإن المنحنى Pأما إذا كان تغير كبير في المستوى )

(AD.يميل أكثر إلى العمودية ) 

 هما: استثنائيتين( على العموم حالتين ADو يتخذ المنحنى )

تؤول hعلى النقود غير مستجيب إطلاقا لتغيرات أسعار الفائدة )يكون فيها الطلب : الحالة الكلاسيكية-أ

يتخذ الشكل  LM( لأنه حسب الكلاسيك النقود تطلب من أجل المعاملات فقط لذا فإن منحنى 0 إلى

العمودي، و بالتالي فإن أي تغيرات في
𝑀̅

𝑃
يكون لها أثر كبير على الناتج مما يدل على أن منحنى  

(ADفي هذه الحالة يتخ ):ذ الشكل الأفقي كما يلي 

 

 

 

 

𝑌 

𝑃 
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في حالة مصيدة السيولة أي زيادة في )الحالة الكينزية ) مصيدة السيولة(: -ب
𝑀̅

𝑃
( لا يكون لها أثر 

بالنقود على شكل عاطل، و بالتالي فإن أي  الاحتفاظ( لأن الأفراد يفضلون iكبير في تغير سعر الفائدة )

الشكل  ADلي يتخذ منحنى االناتج أو الدخل، و بالت( لن يكون له أثر على مستوى Pتغير في )

 :يليالعمودي في هذه الحالة كما 

 

 

 

 

 

 

 منحنى الطلب الكلي في الحالة الكنزية

  (:ADمنحنى الطلب الكلي ) انتقالعوامل  -1-5

انتقال بالتي تؤدي  ( هي نفسها العواملADإن العوامل التي تؤدي بانتقال منحنى الطلب الكلي )

 قالانتة على سنوضح فيما يلي أثر كل من السياسة المالية و السياسة النقديو LMو منحنى   ISمنحنى

 (.ADالمنحنى )

 

 

 

 

 1(:ADأثر التوسع المالي على المنحنى ) -أ
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 " AD " أثر التوسع المالي على المنحنى

 

 

 

 

 

 الاسمي( أنه من أجل مخزون من النقود LM/IS( من الشكل )نموذج Aيتضح في الجزء )

(𝑀̅) و( مستوى السعرP )( نحصل على التوازن في النقطة𝐸0( كما هو موضح في الجزء )A من )

ينتقل نحو اليمين فعند نفس مستوى  ISالشكل، فإذا قامت الحكومة بزيادة مستوى إنفاقها فإن المنحنى 

ثة د( محBالجزء )في  ( ADمن خلال المنحنى )( 𝐸1إلى )( 𝐸0) من الأسعار تنتقل نقطة التوازن

 لفائدة و مستوى الدخل.في سعر ا ارتفاع

ل المنحنى ( تؤدي بانتقاP( عند نفس مستوى السعر )Gالحكومي ) الإنفاقو بالتالي فأي زيادة في 

(ADنحو اليمين بمقدار يحدد بواسطة مضاعف السياسة المالية و تكون السياسة المالي )ة ر فعالية أكث 

 (.0تؤول إلى الصفر ) b و ∝( تؤول إلى ما لانهاية  وhكلما كانت )

  1(:ADأثر التوسع النقدي على المنحنى ) -ب
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 ("AD" أثر التوسع النقدي على المنحنى  )

إن زيادة مخزون النقود الاسمي تؤدي إلى زيادة مستوى مخزون النقود الحقيق )
𝑀̅

𝑃
( مع ثبات مستوى 

الأسعار )
𝑀0̅̅̅̅̅

𝑃
<

𝑀1̅̅̅̅̅

𝑃
ق النقدي مما يؤدي إلى زيادة حجم وس( حيث تنخفض أسعار الفائدة في ال

 .LM/ISنحو اليمين على مستوى   LMالاستثمار فزيادة حجم الناتج فانتقال المنحنى 

( نلاحظ كذلك أنه ينتقل إلى اليمين فإذا كانت الزيادة في الأرصدة ADلكن على مستوى المنحنى )

( ينتقل إلى AD( فإن منحنى )Pار )( لا تصاحبها أي زيادة المستوى العام للأسع𝑀̅النقدية الاسمية )

( 𝑀̅(، أما إذا كانت الزيادة في حجم المخزون الاسمي للنقود )𝐸1اليمين بشكل أفقي عند نقطة توازن )

مصحوبة بنفس الزيادة في مستوى الأسعار فإن المخزون الحقيق للنقود )
𝑀̅

𝑃
( يبقى ثابتا و بالتالي تبقى 

فسها و يظهر ذلك من خلال الانتقال العمودي لمنحنى الطلب الكلي كل من قيم أسعار الفائدة و الناتج ن

(AD( و ذلك عند النقطة  في الجزء )B.من الشكل ) 

( فهي ADي )و بالتالي يمكن القول أن السياسة النقدية التوسعية تكون غير فعالة على الطلب الكل

 .به الكتلة النقدية( بنفس المقدار الذي زادت Pمستوى الأسعار ) ارتفاعتساهم فقط في 

 (:ASالعرض الكلي ) -2

  (:ASتعريف العرض الكلي ) -2-1

أنه تلك الكمية من السلع و الخدمات التي تكون المؤسسات الإنتاجية على ب( ASيعرف العرض الكلي )

لعرضها عند مستوى معين للأسعار فإذا حدثت زيادة في المستوى العام للأسعار فإن كمية  استعداد

 1الناتج المعروض سترتفع في الأجل القصير.

جل أما منحنى العرض الكلي فيوضح مجموع التوليفات من السلع و الخدمات المعروضة في الأ

 يدا مندائما إلى تحقيق مز تاجيةالإنالقصير و المستوى العام للأسعار، حيث تسعى المؤسسات 

سات المؤس الأسعار تؤدي إلى المزيد من الأرباح في الأجل القصير فإن ارتفاعبما أن  والأرباح،

 ذو ميل موجب.( ASيجعل منحنى ) ما ستعمل على زيادة الناتج المعروض و هذا الإنتاجية

خيرة دة هذه الأ، حيث زياالإنتاجاليف ينتقل يمينا أو يسارا و ذلك تبعا لتغيرات تك AS نىمنح أنكما 

ا لا هذا م وإلى تخفيض إنتاجها لأن الأرباح ستنخفض  الإنتاجيةعلى سبيل المثال تدفع بالمؤسسات 

تكاليف  خفاضان( إلى اليسار، أما في حالة ASيشجعها على زيادة الناتج و بالتالي ينتقل المنحنى )

 اجالإنتجم حيادة على ز الإنتاجيةفإن الأرباح سترتفع في هذه الحالة و هذا ما يشجع المؤسسات  الإنتاج

 ( نحو اليمين.ASالمنحنى ) انتقالمما يؤدي إلى 
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 " منحنى العرض الكلي في ألجل القصير"

 (:ASالكلي )أشكال منحنى العرض  -2-2

 ( في الحالة الكينزية:ASمنحنى العرض الكلي ) -أ(

ثينات، ي الثلاهرة الكساد فحيث يمكن إرجاعها إلى ما يسمى بظا ثابتةفي هذه الحالة تكون الأسعار  

لى ع الإنتاجيةالمؤسسات ( الشكل الأفقي و هذا معناه أن ASمنحنى العرض الكلي ) حيث يتخذ

أن  من نزود فكرة كيالاسعار، و تع من لعرض أي كمية من السلع التي تطلب عند أي مستوى استعداد

 أن تحصل يةالإنتاجو بالتالي تستطيع المؤسسات بطالة ( يتخذ الشكل الأفقي إلى وجود ASالمنحنى )

 ض أنه لاريفت جالإنتاعلى ما تحتاج إليه من العمالة عند الأجر السائد و بالتالي فإن متوسط تكاليف 

ا ملعرض  تكون مستعدة الإنتاجية، و في هذه الحالة فإن المؤسسات الإنتاجيتغير مع تغير مستوى 

 سعار السائد.العام للأ مستوى اليمكن أن يطلب و ذلك عند 

 

 

" 

 

 

 ( في الحالة الكينزية"ASمنحنى العرض الكلي ) 

 1في الحالة الكلاسيكية:( ASمنحنى العرض الكلي ) -ب

من السلع  ( في الحالة الكلاسيكية الشكل العمودي موضحا أن نفس الكميةASيتخذ المنحنى ) 

 و الخدمات سوف تعرض مهما كان المستوى العام للأسعار.

( على أساس الفرضية الكلاسيكية الخاصة بسوق العمل، حيث يكون هذا ASو لقد بني هذا المنحنى )

 موظفة، فلو أن كل القوى العاملة كانت ةلافي حالة توزن عند مستوى التشغيل الكامل للعم الأخير دائما

المستوى العام للأسعار، لأنه ليس هناك  حتى و لو ارتفعمكن زيادته عند المستوى السائد فإن الناتج لا ي

                                                             
 يوجين ديوليور،النظرية الاقتصادية الكلية،سلسلة ملخصات شوم،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،1993،ص 2181
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( يكون عموديا ASقوى عاملة إضافية لإنتاج زيادة أكثر في الناتج، و عليه فإن منحنى العرض الكلي )

 عند مستوى الناتج الذي يحقق مستوى التشغيل الكامل.

 

 

 

 ( في الحالة الكلاسيكية"ASمنحنى العرض الكلي )

 

 

 

 (:AS/ADالسياسة المالية في ظل نموذج ) -3

 1:السياسة المالية في الحالة الكلاسيكية 3-1

يوضح الشكل التالي أثر التوسيع المالي في ظل فرضية العرض الكلي الكلاسيكي، حيث يحدث  

ن ي( أ𝐸0( عند الوضع التوازني )AD( العمودي و المنحنى )ASالتوازن بين منحنى العرض الكلي )

ند نفس الكمية من الناتج ع الإنتاجيةعرض المؤسسات تيكون الناتج عند مستوى التشغيل الكامل حيث 

 مستويات مختلفة من الأسعار.

( لتنتقل نقطة 𝐴𝐷1( إلى )𝐴𝐷0( من )ADالمنحنى ) انتقالإن إتباع سياسة مالية توسعية تؤدي إلى 

(، و نظرا i( أين يزداد سعر الفائدة )𝑝0( عند نفس مستوى السعر )𝐸1( إلى )𝐸0التوازن من )

لا يمكنها الحصول على أيدي عاملة  الإنتاجيةلوضعية التشغيل الكامل في هذه الحالة فإن المؤسسات 

 جديدة لإنتاج كمية أكبر و بالتالي الإنتاج المعروض لا يستجيب للطلب المتزايد.

كاليف ت فاعتاربرفع الأجور و هذا ما يؤدي إلى  الإنتاجيةو بحثا عن عمال إضافيين تقوم المؤسسات 

ي سوف تؤد لحالةاسعار، و عليه فإن زيادة الطلب على السلع في هذه و كنتيجة لذلك سترتفع الأ الإنتاج

 .الإطلاقعلى  الإنتاجالأسعار دون تغير مستوى  ارتفاعفقط إلى 

في حجم ) انخفاضالأسعار سوف يؤدي إلى  ارتفاعو منه فإن 
𝑀̅

𝑃
 فانخفاض( i( فارتفاع أسعار الفائدة )

عند مستوى  (𝐸2التوازن إلى ) نقطة لتنقل لخاص فانخفاض في حجم الطلب الكليفي حجم الاستثمار ا

 (.∗𝑦( و الدخل عند التشغيل الكامل )i( و سعر الفائدة )𝑃1السعر )
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 الإنفاق( رغم زيادة ∗𝑦) الإنتاج( لم يتغير أي بقي عند مستوى Yو ما يلاحظ أن مستوى الناتج )

 أيفي حجم الاستثمار الخاص  انخفاض( ) سياسة مالية توسعية(، و هذا ما يعني وجود Gالحكومي )

 حدوث ظاهرة الطرد الكلي أو المزاحمة الكاملة في هذه الحالة.

 

                                                         AS 

 

 

 

 

 

 السياسة المالية في الحالة الكينزية:3-2

( أو تخفيض في الضرائب يؤدي Sالحكومي ) الإنفاقسياسة مالية توسعية كزيادة حجم  اتخاذإن  

( و 𝐸1( إلى )𝐸0نقطة التوازن من ) انتقال( و 𝐴𝐷1( إلى )𝐴𝐷0( من )ADالمنحنى ) انتقالإلى 

مية من لعرض أي ك استعدادعلى  الإنتاجيةالمؤسسات  ( وبمأن𝑦1( إلى )𝑦0يزداد الناتج من )

في  ينحصر أثر السياسة المالية التوسعية في هذه الحالة فإن سعار الأ  مستوى الناتج عند نفس

 (.P( و ثبات )i( و سعر الفائدة )Yزيادة حجم الناتج )

 

 

 

 

 

 

 

 " السياسة المالية في الحالة الكينزية"

 أثر السياسة المالية التوسعية في الحالتين الكلاسيكية و الكينزية في الجدول التالي:و يمكن تلخيص 

 (Pالأسعار ) (iالفائدة )سعر  (Yالناتج ) العرض الكلي
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 0  + + الحالة الكينزية

 + + )ثابت( 0 الحالة الكلاسيكية 

 

 

 

 

 1(:AS/ADالسياسة النقدية في ظل نموذج ) -4 

 ة:السياسة النقدية في الحالة الكلاسيكي 4-1

                                                      AS 

 

 

 

 

 

 السياسة النقدية في الحالة الكلاسيكية

يوضح الشكل السابق أثر التوسع النقدي في ظل منحنى العرض الكلي الكلاسيكي حيث توضح النقطة 

(𝐸0 وضع التوازن الأصلي ) ب( تقاطع كل من المنحنىAD( و )AS و يتحقق )عند مستوى  ذلك

 التشغيل الكامل.

 إلى اليمين. (ADتباع سياسة نقدية توسيعية عن طريق زيادة مخزون النقود تؤدي بانتقال المنحنى )فا

( حيث يكون هناك فائض في الطلب 𝐸1فلو فرضنا أن الأسعار ثابتة فإن نقطة التوازن تنتقل إلى )

تقوم برفع أجورها من أجل الحصول على  الإنتاجيةلهذا الفائض فإن المؤسسات  استجابةالكلي، و 

 الأسعار. ارتفاععمال إضافيين و بما أن الناتج يكون عند مستوى التشغيل الكامل فهذا ما يؤدي إلى 

الأسعار فإن حجم ) لارتفاعو كنتيجة 
𝑀̅

𝑃
)     ( إلى اليسار LM( سينخفض مما يؤدي بانتقال المنحنى )

إلى الوضع التوازني  الاقتصادالأسعار إلى أن يصل  ارتفاعيستمر  الرجوع إلى وضعه الأصلي( و
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(𝐸2 حيث عند هذه النقطة يختفي فائض الطلب و )توازن مع العرض الكلي عند مستوى التشغيل ي

 (.Pفي الأسعار ) الارتفاعالكامل و يزول 

بنفس نسبة الزيادة )في الأسعار  ارتفاعو ما يمكن ملاحظته أن مستوى الناتج لا يتغير بينما يحدث 
̅

𝑃
 )

 ( لا تتغير.iكما أن )

 السياسة النقدية في الحالة الكينزية:2 -4

 

 

 

 

 

 "السياسة النقدية في الحالة الكينزية"

المستوى العام للأسعار تؤدي إلى زيادة )ثبات  ( في ظل 𝑀̅إن زيادة مخزون النقود الاسمي )
𝑀̅

𝑃
( مما 

 زيادة الطلب على السندات من أجل التخلص  أو إلى زيادة الطلب على السلع و الخدماتيدفع  بالأفراد 

(، و من Y( فزيادة )I( من جهة فزيادة )i) انخفاض القدرة الشرائية الزائدة و هذا ما يؤدي إلىمن 

غير مرنة أي أن الأسعار و الأجور تكون ثابتة وبمجهة و كنتيجة لحدوث فائض في الطلب على السلع 

( غلى 𝐸0بزيادة حجم الإنتاج و ينتقل وضع التوازن ) تقوم وجود بطالة فإن المؤسسات الإنتاجيةمع 

(𝐸1كما هو موض )ح في الشكل السابق 

هذه الحالة تكون فعالة، و يمكن تلخيص السياسة النقدية  في نقديةو بالتالي يمكن القول أن السياسة ال

 و الكينزية في الجدول التالي: الكلاسيكية التوسعية في الحالتين

 Y I P E العرض الكلي

 + 0 - + الحالة الكينزية

 0 + 0 0 الحالة الكلاسيكية
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